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 ٩٨٣

المقدمة
ِّ ُ

  
  

رَ،      الشَّرِكَةُ ذاتُ المسؤولیة الْمَحْدودَة ھي الشَّرِكَةُ الَّتي تتكوَّنُ بین شریكَیْنِ أو أكث

ي         شُّرَكاء ف ددُ ال دُ ع مَسْؤولین عَنْ دُیونِ الشَّرِكَة بقدر حصصھم في رأسِ المال، ولا یزی

سْألُ  ومن أھمِّ خصائ. ھذه الشَّرِكَة عن خمسینَ    صِھا المَسْؤُولیَّةُ الْمَحْدودَةُ للشُّركاءِ؛ فلا یُ

ي                صَّتِھ ف درِ ح ا بق شَّرِكَة إلّ ونِ ال نْ دُی دودَة عَ سْؤُولیَّة الْمَحْ شَّرِكَة ذاتِ المَ ي ال الشّریكُ ف

شُّركاءِ       سمحُ لل ي ت شَّرِكَة، وھ ذه ال سمیة ھ اسُ ت ي أس یّةُ ھ ذه الخاص الِ، وھ رأس الم

سؤولیّتھم  د م ركة     بتحدی كْلِ ش ى ش اءِ إل ى الالتج ةٍ إل شروع دُونَ حاج اطرِ الم ن مخ  ع

شَّریكِ           زَ ال ل مرك زٍ یماث ي مرك شَّرِكَة ف ذه ال ي ھ المساھمة؛ ومن ثَمَّ فھي تجعل الشریكَ ف

  .في شركة المساھمة

ا ع         دودَة ذاتھ سْؤُولیَّة الْمَحْ ا  بَیْدَ أنَّھ یُلاحَظُ أنَّ مَسْؤُولیَّةَ الشَّرِكَة ذاتِ المَ ن دیونھ

ي              ا ھ شُّرَكاءِ فیھ سْؤُولیَّةَ ال نَّ مَ ا، ولك ع أَمْوالِھ ي جمی ةٌ ف ي مُطْلَقَ ل ھ دودةً، ب ستْ مح لی

  .الْمَحْدودَةُ بقدر حصَّة كلٍّ منھم في رأسِ المالِ

ن             شُّرَكاءِ أو م ین ال ن ب رُ م دیرٌ أو أكث دودَة م ویُدیرُ الشَّرِكَةَ ذاتَ المَسْؤُولیَّة الْمَحْ

بِ الأحوالِ    غیرِھم، ویُ  یسِ      . عَیِّنُ عَقْدُ التَّأْسیسِ المُدیرینَ في أغل دُ التَّأْس یِّنْ عَقْ م یُعَ إذا ل ف

إذا     . المُدیرینَ؛ عیَّنَتْھم الجَمْعیَّةُ العامَّةُ للشُّركاء   دیرینَ؛ ف لْطةَ الم یسِ سُ ویُعیِّنُ عقْدُ التَّأْس

ة       ي النِّیاب ةٌ ف لطةٌ كامل شَّرِكَة س دیري ال ان لم كت، ك اس سْؤولونَ  .  عنھ دیرونَ مَ والم

د     انون أو لعق ام الق الفتھم لأحك ن مخ رِ ع شُّرَكاء والغَیْ شَّرِكَة وال اه ال ضامُنِ تج بالتّ

  .التَّأْسیس، أو عن خطأ في الإدارة؛ وَفْقًا للقواعد المنصوصِ علیھا في شركة المساھمة

سابقُ رَ    ویتيُّ ال ة الك شركاتِ التجاریَّ انونُ ال مَ ق د نَظَّ م وق دَّلُ  (١٥/١٩٦٠قْ المُع

م     انون رَقْ اریخ  ٥٢بالمرسوم بق ھ    ) ١٥/٦/١٩٩٩ ت امسِ من ابِ الخ ي الب ن  (ف وادِّ م الم



 

 

 

 

– 

 ٩٨٤

وادَّ    ) ٢١٦ إلى   ١٨٥ صَّصَ الم دودَة، وخَ ن  (الشركاتِ ذاتَ المَسْؤُولیَّة الْمَحْ ى  ٢٠١م  إل

شركاتِ  ) ٢١٤ نَ ال وْع م ذا النَّ اليُّ  . لإدارة ھ شركاتِ الح انونُ ال ذلك ق م وك سنة ١ رَقْ  ل

ھ     ٢٠١٦ امنِ من ن   ( الَّذي نظَّم الشركاتِ ذاتَ المَسْؤُولیَّة المَحْدودة في البابِ الثّ وادِّ م الم

  .لإدارة الشَّركاتِ) ١١٧ إلى ١٠٣من (، وحَدَّدَ الموادَّ )١١٧ إلى ٩٢

اليِّ        وسوف نُقدِّمُ للقارئ الكریمِ في ھذا البحث دراسةً في ظلِّ قانونِ الشَّرِكات الح

م   سنة ١رَقْ م   ٢٠١٦ ل سابقِ رَقْ ویتيِّ ال ة الك شَّرِكات التِّجاریَّ انونِ ال  ١٥/١٩٦٠، وق

م  ( انون رَقْ وم بق دَّلِ بالمرس اریخ ٥٢المُع شَّرِكَة ) ١٥/٦/١٩٩٩ ت ن إدارة ال   ع

یْن  ى مبحثَ سمھا إل دودَة، ونق سْؤُولیَّة الْمَحْ ینَ  : ذاتِ المَ ا تَعْی ي الأول منھم اول ف   نتن

دیرِ ا سْؤُولیَّة        م شَّرِكَة ذاتِ المَ دیرِ ال سْؤُولیَّة م ھُ بمَ مَّ نُتْبِعُ لُطاتِھ، ثُ ھ وسُ شَّرِكَة وعَزْلَ ل

اني ث الثّ ي المَبْح دودَة ف الَتینِ  . الْمَحْ ةً لح رض دراس ثٍ یع ثٍ ثال ا بمَبْحَ تم بحثَن   ونخ

 .عَمَلیّتینِ
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 ٩٨٥

المبحث الأول
ُ َّ ُ َ ْ ََ

  
تعيين مدير الشركة وعزله و

ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ِ سلطاتهِ

ُ ُ ُ
  

  

شَّرِكَة           دیرِ ال ینِ م ة تعی ى كَیْفیَّ سّابقُ عل ویتيُّ ال ة الك نَصَّ قانونُ الشَّرِكاتِ التِّجاریَّ

أْتي ا یَ ھ م اءَ فی ھ؛ إذ ج ن  «: وعَزْلِ شُّرَكاءِ أو م ین ال ن ب رُ، م دیرٌ أو أكث شَّرِكَةَ م دیرُ ال یُ

 عقْدُ تأسیسِ الشَّرِكَة المدیرینَ، عیَّنَتْھم وإذا لم یُعیِّنْ. غیرِھم، بأَجْرٍ أو على سبیل التَّبرُّع

یَّنٍ،   «. )١(»الجَمْعیَّةُ العامَّةُ للشُّركاءِ  لٍ مُع فإذا عُیِّنَ مدیرٌ في عَقْدِ تأسیسِ الشَّرِكَة دُونَ أَجَ

شُّرَكاءُ               ع ال ك، أو یُجْم رِ ذل یسِ بغی دُ التَّأْس ضِ عَقْ م یَقْ ا ل  بقي مدیرًا مدَّةَ بقاء الشَّرِكَة؛ م

إذا سكت،   «: كما نَصَّ على الآتي. )٢(»على عَزْلھ  یُعَیِّنُ عَقْدُ التَّأْسیسِ سلطةَ المدیرینَ؛ ف

ة     . كان لمدیري الشَّرِكَة سلطةٌ كاملةٌ في النِّیابة عنھا  ة العامَّ نَ الجَمْعیَّ صدر م وكلُّ قرارٍ ی

ي     للشركاء بتقیید سلطة المدیرینَ أو بتغییرھم لا یسري في حقِّ الغَیْرِ       یر ف د التأش ا بع  إلّ

  .)٣(»السِّجلِّ التِّجاريِّ وَفْقًا لأحكام القانون

أتي ) ١٠٣(أمّا قانونُ الشَّرِكاتِ الحاليُّ، فقد نصَّتِ المادَّة        ولّى  «: منھ على ما ی یَتَ

ذ لم وإ. إدارةَ الشَّرِكَة مدیرٌ أو أكثرُ من بین الشُّرَكاء أو من غَیْرِھم یُعَیَّنُ في عقد الشَّرِكَة 

ھ،    . »یُعَیِّنْ عَقْدُ الشَّرِكَة المدیرینَ، عیَّنَتْھم الجَمْعیَّةُ العامَّةُ العادیَّةُ للشركة    شأن عَزْل ا ب أمّ

ادَّة   صَّت الم د ن ي ) ١٠٤(فق ى الآت انونِ عل نَ الق مٍ  «: م شَّرِكَة بحُكْ دیرِ ال زْلُ م وزُ عَ یَج

ون رُبْعَ حصصِ رأسِ المال على الأقلِّ  بناءً على طلبِ شریكٍ أو أكثرَ ممَّنْ یملك      -قضائيٍّ  

  : وذلك للأسبابِ التّالیة-

                                                             
 .١٥/١٩٦٠من قانونِ الشَّرِكات الكویتيِّ رَقْم ) ٢٠١( مادَّة )١(
 .١٥/١٩٦٠من قانونِ الشَّرِكات الكویتيِّ رَقْم ) ٢٠٢( مادَّة )٢(
  .١٥/١٩٦٠من قانونِ الشَّرِكات الكویتيِّ رَقْم ) ٢٠٣( مادَّة )٣(
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 ٩٨٦

 .إذا ارتَكَبَ عَمَلًا مِنْ أعمالِ الغِشِّ .١

 .إذا ارتَكَبَ خطأً أَلْحَقَ بالشَّرِكَة ضررًا جسیمًا .٢

 .»من ھذا القانون) ١٠٦(إذا خالَفَ حُكْمَ الْمادَّة  .٣

اتِ المدیرِ وصلاحیّاتِھ؛ إذ نصَّت   إلى سلط ) ١٠٦(و  ) ١٠٥(وقد تطرَّقتِ المادَّتانِ    

ي            «: على الآتي ) ١٠٥(الْمادَّة   شَّرِكَة أو ف د ال ي عقْ شَّرِكَة ف دیرِ ال لُطاتُ م إذا لم تُحَدَّدْ سُ

ام              ي القی ةٌ ف لطةٌ كامل القرارِ الصّادرِ عن الجَمْعیَّة العامَّة للشركاءِ بتَعْیینھ؛ كان للمدیرِ س

صرُّفات ا  الِ والتَّ ع الأعم شَّرِكَة  بجمی راضِ ال قِ أغ ة لتَحْقی دیرونَ  . للّازم ونُ الم ویك

انونِ أو        امِ الق الفتھم لأَحْك ن مخ رِ ع شُّرَكاء والغَیْ شَّرِكَة وال اه ال ضامن تج سْؤُولینَ بالتّ مَ

ركة         ابِ ش ي ب ا ف صوصِ علیھ دِ المَنْ ا للقواع ي الإدارة؛ وَفْقً أ ف شَّرِكَة أوِ الخط د ال عقْ

أْتي     ) ١٠٦(ونصَّت الْمادَّة   . »المساھمة بھذا القانونِ   ا یَ ى م د      «: عل ي عقْ نَصَّ ف م یُ إذا ل

ولّى                 ھ أنْ یت ھ؛ لایجوزُ ل تِھ لعَمَل شَّرِكَة وضوابطِ ممارس دیرِ ال لاحیّاتِ م ى ص الشَّرِكَة عل

ولّى            ي یت شَّرِكَة الَّت عَ ال دَ مَ ة، أو یتعاق سةٍ أو ذاتِ أغراضٍ مماثل رى مناف إدارةَ شركة أُخْ

ا لح ساب   إدارتَھ شَّرِكَة لح شاط ال وع ن ن ن شاطًا م ارسَ ن رِ، أو یم سابِ الغَیْ سابھ أو لح

  .»الغَیْرِ؛ إلّا إذا كانْت بإذنٍ یصدر منَ الجَمْعیَّة العامَّة الْعادِیَّة لِلشُّركاءِ

  :ویتَّضحُ من ھذَیْن النَّصَّیْنِ مُجْملًا ما یَأْتي

شرّعُ   .١ نَحَ المُ سّابقِ أ  -مَ انونِ ال ي الق اليِّ   سواء ف انونِ الح ي الق سي -و ف  لمؤسِّ

ل          ن قبَ یَّنُ م الشَّرِكَة ذاتِ المَسْؤُولیَّة الْمَحْدودَة طریقتَیْن لتَعْیینِ المدیرِ؛ إذ قد یُعَ

سيِّ   المؤسِّسینِ في    ا         العقد التَّأْسی شُّركاءِ؛ وَفْقً ة لِل ة العامَّ نَ الجَمْعیَّ رارٍ م ، أو بق

 .أْنِ في عقْد التَّأْسیسِللأغلبیَّة المطلوبة في ھذا الشَّ

  .تَعْیینُ مدیرٍ واحدٍ للشَّركة أو أكثرَیجوزُ  .٢
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 ٩٨٧

نِ        .٣ ا ع ونَ أجنبی نُ أنْ یك شُّرَكاء، ویمك ین ال ن ب ونُ م ا یك ا م یَّنُ غالبً دیرُ المُعَ الم

  .الشَّرِكَة

جْرٍ؛ یجوزُ أنْ یتقاضى المدیرُ أَجْرًا عَنْ عَمَلِھ، ویمكنُ أنْ یدیرَ الشَّرِكَةَ من دُونِ أَ    .٤

 .على سبیل التَّبرُّع: أي

اءِ      .٥ دَّةَ بق ي مُ في حالة تعیینِ مدیرِ الشَّرِكَة في عقْد التَّأْسیس؛ تكونُ مُدَّةُ تعیینھ ھ

ى         شُّرَكاءُ عل عَ ال ك، أو یُجْمِ الشَّرِكَة، ما لم یَنُصَّ العَقْدُ التَّأْسیسيُّ على خلافِ ذل

 .عَزْلِھ

مُطْلَقَةٌ ما لم تُحَدَّدْ ھذه السُّلطةُ في عَقْدِ التَّأْسیسِ سلطةُ المدیرِ في إدارة الشَّرِكَة    .٦

 .أو بقرارٍ منَ الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ

  :وسنُوَضِّحُ ما سبق بشيْءٍ منَ التَّفْصیلِ فیما یَأْتي

ًأولا ِالقواعد والأحكام الواجبة التطبيق بشأن تعيين المدير وعزله: َّ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ُ ْ ُ

ِ
َ

  
مَ وَیْتيُّ  نَظَّ شَرِّعُ الكُ انونِ     إدارةَ الْمُ ي ق دودَة ف سْؤُولیَّة الْمَحْ شَّرِكَة ذاتِ المَ  ال

شَّرِكات           انونِ ال ن ق امسِ م ابِ الخ نَ الب اني م صْلِ الثّ ي الفَ سّابقِ ف ة ال شَّرِكاتِ التِّجاریَّ ال

شَّرِكاتِ ا  ). ٢١١(إلى ) ٢٠١(التِّجاریَّة، في الموادِّ من   انونِ ال مَ   وكذا في ق اليِّ؛ إذْ نَظَّ لح

ي       امن ف اب الثّ الْمُشَرِّعُ إدارةَ الشَّرِكَة ذاتِ المَسْؤُولیَّة الْمَحْدودَة في الفصل الرّابع من الب

ا         )١١٧(إلى  ) ١٠٣(الموادِّ من    ضْطَلعُ بإدارتھ لاثٍ تَ اتٍ ث شَّرِكَةَ بھیئ ، ومیَّز فیھا ھذه ال

دیرٍ      على خلافِ الشَّرِكات الأُخْرى؛ فمن ناحیةٍ تَ       ل م ن قبَ شَّرِكَةُ م طَلَّبَ الْمُشَرِّعُ أنْ تُدارَ ال

دیر      وم الم خاص، فیق ركات الأش رار ش ى غ رَ عل ةٍ   -أو أكث ائلَ قانونیَّ لال وس ن خ  - م

اة          سرح الحی ى م مھا عل دُّثِ باس ھا والتح قِ أغراض شَّرِكَة وتحقی ؤُونِ ال صریف شُ بت
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 ٩٨٨

ام            شَّرِكَة أم ل ال ومُ بتمثی ا یق امَ       القانونیَّة، كم ة وأم ي الدَّوْل میَّة ف ات الرَّسْ ضاء والجھ الق

ا  املینَ معھ ةٍ     . )١(المتع سِ رقاب رافِ مجل شَّرِكَة لإش ضَعَ إدارةَ ال رى أَخْ ةٍ أُخْ ن ناحی وم

ذا       شَّرِكَةَ بھ ذه ال شَرِّعُ ھ صَّ الْمُ بعة، وخَ ى س شُّرَكاءِ عل ددُ ال ھ إذا زاد ع ستلزم تعیین ی

مَّ       المجلسِ، وأجاز أنْ یكونَ لھا مر  ساھمة، ثُ ى غرار شركة الم رُ عل اقبُ حساباتٍ أو أكث

  .جَعَلَ لھا جَمْعیَّةً عامَّةً تُعْتبَرُ ھي مَصْدَرَ السُّلُطاتِ

ادَّة   صَّتِ الْم د نَ أتي    ) ٢٠١(فق ا ی ى م سّابقِ عل شَّرِكاتِ ال انون ال ن ق دیرُ «: م یُ

رُّع    الشَّرِكَةَ مدیرٌ أو أكثَرُ من بین الشُّرَكاءِ أو من غَیْرِھ         بیلِ التَّب ى س أَجْرٍ أو عل وإذا . م، ب

شُّركاءِ    ةُ لِل ةُ العامَّ تْھم الجَمْعیَّ دیرینَ، عیَّنَ شَّرِكَة الم یسِ ال دُ تأس یِّنْ عَقْ م یُعَ صَّتِ . »ل ون

ي   ) ٢٠٢(الْمادَّةُ   ى الآت یَّنٍ،          «: عل لٍ مع شَّرِكَة دُونَ أج یسِ ال دِ تأس ي عَقْ دیرٌ ف یِّنَ م إذا عُ

شُّرَكاءُ           یبقى مدیرًا مُدَّ   ع ال ك، أو یُجْمِ ر ذل یسِ بغی دُ التَّأْس ضِ عقْ ةَ بقاءِ الشَّرِكَة، ما لم یَقْ

  . »على عَزْلِھ

ادَّة        صَّتِ الْم اليِّ؛ إذ ن شَّرِكات الح انونِ ال ي ق ذلك ف أتي  ) ١٠٣(وك ا ی ى م   : عل

رِ      « نْ غَیْ شُّرَكاءِ أو مِ ین ال ن ب رُ م دیرٌ أو أكثَ شَّرِكَة م ولّى إدارةَ ال ي  یَتَ یَّنُ ف   ھم یُعَ

شَّرِكَة  دِ ال ةُ       . عَقْ ةُ الْعادِیَّ ةُ العامَّ تْھُمُ الجَمْعیَّ دیرینَ، عَیَّنَ شَّرِكَة الم دُ ال یِّنْ عَقْ مْ یُعَ وإذا لَ

ضائيٍّ   «: على الآتي ) ١٠٤(ونَصَّتِ الْمادَّة   . »للشَّركة مٍ ق  -یجوزُ عَزْلُ مدیرِ الشَّرِكَة بحُكْ

لِّ     بناءً على طلبِ شریكٍ أو أ     ى الأق ال عل صصِ رأسِ الم ك  -كثرَ ممَّنْ یملكون ربع ح  وذل

  :للأَسْبابِ التّالیة

 .إذا ارتَكَبَ عملًا من أعمالِ الغِشِّ .١

 .إذا ارتَكَبَ خطأً أَلْحَقَ بالشَّرِكَة ضررًا جسیمًا .٢

                                                             
 .١٣٩، ص ١٩٨٨ار الْفِكْر الْعَرَبيّ، الْجُزْء الأوّل، د:  أبو زید رضوان، الشَّرِكات التِّجارِیَّة)١(
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 .»من ھذا القانونِ) ١٠٦(إذا خالَفَ حُكْمَ الْمادَّة  .٣

انِ    دیرِ       ) ١٠٦(و ) ١٠٥(ونظَّمَتِ المادَّت لطاتِ الم اليِّ س شَّرِكات الح انونِ ال ن ق م

ي  «: على الآتي ) ١٠٥(وصلاحیّاتِھ؛ إِذْ نَصَّت الْمادَّة      إذا لَمْ تُحَدَّدْ سُلُطاتُ مدیرِ الشَّرِكَة ف

دیر            انَ للم ھ؛ ك شُّركاءِ بتَعْیین ة لِل ة العامَّ نِ الجَمْعیَّ صّادِرِ عَ رارِ ال ي الق شَّرِكَة أو ف دِ ال عَقْ

لطةٌ  شَّرِكَة      س قِ أغراضِ ال ة لتحقی صرُّفاتِ اللّازم الِ والت ع الأعم امِ بجَمی ي القی ةٌ ف .  كامل

الفتھم    نْ مخ رِ عَ شُّرَكاءِ والغَیْ شَّرِكَة وال اه ال ضامُنِ تج سْؤُولینَ بالتّ دیرونَ مَ ون الم ویك

ي  لأحكام القانونِ أو عَقْدِ الشَّرِكَة أوِ الخطأ في الإدارة؛ وَفْقًا للقواعدِ الم     نصوصِ علیھا ف

نَصَّ  «: على ما یأتي) ١٠٦(ونصَّتِ الْمادَّة . »بابِ شركة المساھمة بھذا القانونِ   إذا لَمْ یُ

ھ أنْ         ھ؛ لا یجوزُ ل تھ لعَمَلِ في عَقْدِ الشَّرِكَة على صلاحیّاتِ مدیرِ الشَّرِكَة وضوابط ممارس

ة،       سةٍ أو ذاتِ أغراضٍ مماثل رى مناف ي     یَتولّى إدارةَ شركةٍ أُخْ شَّرِكَة الَّت عَ ال دَ مَ  أو یتعاق

شَّرِكَة        شاطِ ال وع ن ن ن شاطًا م ارسَ ن رِ، أو یم ساب الغَیْ سابھ أو لح ا لح ولّى إدارَتَھ یَت

  .»لحساب الغَیْرِ؛ إلّا إذا كانتْ بإذنٍ یَصْدُرُ منَ الجَمْعیَّة العامَّة الْعادِیَّة لِلشُّركاءِ

  :القانونیةُ الآتیةُوالمُسْتَفادُ من ھذه الموادِّ الأحكامُ 

ي                   .١ شَّرِكَةُ ف ا ال دار بھ ي تُ ة الَّت یح الطَّریق ان أو توض ن بی شَرِّع ع كوتِ الْمُ یُفْھَمُ من س

ك   : حالة تَعدُّدِ المدیرینَ   لافِ ذل صَدَ   -أَتُدارُ بطریقةٍ جماعیَّةٍ أَمْ أنَّ الأمرَ على خ ھ قَ  أنّ

 في عَقْدِ التَّأْسیس؛ بحیثُ إنَّھ إذا خلا العقدُ أنْ یَتْرُكَ ھذه المسألةَ لِما یقرِّرُه الشُّرَكاءُ    

ذا         ینَ؛ وھ دیرینَ مُجْتمع ل الم ن قبَ من بیانھا، تكونُ إدارةُ الشَّرِكَة بصورةٍ جماعیَّةٍ م

وإنْ بیَّنَھا العَقْدُ بأنْ كان قد نَصَّ على ممارسة  . ھُوَ الأصلُ العامُّ في قانونِ الشَّرِكات   

الإدارة       المدیرینَ سُلُطاتِھم في     نھم ب رَدَ م نِ انفَ الإدارة مُجْتمعینَ أو مُنْفَردینَ، كانَ لِمَ

د      أنْ یستقلَّ بھا مِنْ دُونِ أنْ یكونَ ثَمَّةَ التزامٌ علیھ بإشراك الآخرینَ معھ، ما داموا ق

شَّرِكَة،              ن ال ارُجِھم م تقالتھم أو تخ لِ اس سِھم أو بفِعْ اءِ أَنْفُ عَزَفُوا عنِ الإدارة من تِلْق
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ا        وظَ ولّى إدارَتَھ ذي یَت و الَّ الإدارة ھ ھ لا     . لَّ المدیرُ الَّذي انفَرَدَ ب ك أنّ ى ذل ي عل ویَنْبن

شَّرِكَة        إدارة ال رَدَ ب ذي انفَ  -یجوزُ لِلشُّركاءِ اللُّجوءُ إلى القضاءِ بطَلَبِ إلزامِ المدیرِ الَّ

رینَ  دیرینَ الآخ ابِ الم لِّ غی ي ظِ ي -ف رینَ ف ھ آخ شْرِكَ مع أَنْ یُ ة أنَّ  ب الإدارة؛ بحُجَّ

العقد نَصَّ على تعدُّدِھم؛ لأنَّ ھذا الحقَّ قاصرٌ فقط على الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ، ولا 

سلطاتِ            صدرَ ال فھا م ة بوَصْ ة العامَّ یمكن أنْ تُسَلَّطَ إرادةُ القاضي على إرادة الجَمْعیَّ

شَّرِكَة     ي ال ا ف ة العُلْی احبةَ الكلم ن ذل . وص ضلًا ع ى    ف بَ ینطوي عل ذا الطَّلَ إنَّ ھ ك؛ ف

ا                صوصِ علیھ ة المن ة المُطْلَق ة العددیَّ وافُر الأغلبیَّ تعدیلٍ لعقد التَّأْسیسِ یستلزم لھ ت

مُ       ستطیعُ حُكْ ا لا ی ذا م ميٍّ، وھ رَّرٍ رس ي مح ھ ف ن إِفْراغِ ھ م دَّ ل انون، ولا بُ ي الق ف

 .القاضي أنْ یوفِّرَهُ

ولّى     .٢ شَرِّعُ أنْ یت از الْمُ شُّرَكاءِ       أج رِ ال ن غَیْ رُ م دیرٌ أو أكثَ شَّرِكَة م أَجْرٍ أو )١(إدارة ال  ب

اء         د ج یس ق دُ التَّأْس على سبیل التَّبرُّع؛ غَیْرَ أنَّ ھذه الإجازةَ مشروطةٌ بأنْ یكونَ عقْ

صْدُرُ           قٍ یَ رارٍ لاح شُّركاءِ بق ة لِل ة العامَّ ھ للجَمْعیَّ رَكَ تعیینَ دیرِ، وتَ  خِلْوًا مِنْ تعیینِ الم

ا تقلالِ   . عَنْھ نِ اسْ ضیھ مِ ا تقت ة، وم الِ التِّجاریَّ ة الأعم ع طبیع قُ م مُ یتَّف ذا الحُكْ وھ

 .تأسیسِ الشَّرِكَة عَنْ مزاولة نشاطِھا

ا    .٣ رَ شریكٍ     -إذا تضمَّنَ عقْدُ الشَّرِكَة عند تأسیسھا تَعْیینَ مدیرٍ لھ ان أو غَیْ  - شریكًا ك

جمیع الشُّرَكاء؛ لأنَّ التَّعْیینَ بَنْدٌ من بنود العقد، مثل بند فإنَّ ھذا التَّعْیینَ یتمُّ بموافقة 

ا     مِھا وموطنھ شَّرِكَة أو اسْ رَضِ ال ال، أو غَ ب أنْ   ... رأسِ الم شُّرَكاءُ یج خ، وال إل

اقيِّ أوِ       دیرِ الاتِّف سَمّى بالمُ ة یُ ذه الطَّریق یَّنُ بھ دیرُ المُع ا، والم ا جَمیعِھ وا علیھ یوافق

                                                             
لَیْسَ ثَمَّةَ ما یمنع من أنْ یكونَ مدیرُ الشَّركة أجنبیا غَیْرَ شریكٍ «:  قضتْ محكمةُ النَّقْضِ بما یأتي)١(

وفي ھذه الحالة، لا یُعْتبَرُ المدیرُ تاجرًا، ولا یجوزُ . فیھا وغَیْرَ مسْؤُولٍ عن دیونھا على الإطلاق
، ١٩٨٠ مارس ١٠نقش . »لاسِھ تبعًا لإشھار إفلاس الشَّركة الَّتي یتولى إدارَتَھاإشھارُ إف

 .٢٩٦، ص ٤٦٠أحمد حسني، بند . مجموعة د
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ا      النِّظاميِّ نسب  شَّرِكَة أو نظامِھ د ال ى عقْ ا      . ةً إل یس مرتبطً اميِّ ل دیرِ النِّظ فُ الم فوَصْ

شَّرِكَة أو           شاء ال بكونھ شریكًا ولا بالوقتِ الَّذي عُیِّنَ فیھ المدیرُ بأنْ كان معاصرًا لإن

و لا، لاحقًا علیھ، بَلِ العبرةُ ھي بما إذا كان تَعْیینُ المدیر وَرَدَ في ذاتِ عَقْدِ الشَّرِكَة أ   

دو  . )١(سواءٌ كان تَعْیینُھ وَقْتَ تكوینھا أو في تعدیلٍ لاحقٍ لعَقْدھا         وعلى الرَّغْم ممّا یب

ادَّة     صِّ الْم اھرِ نَ ن ظ ساواة     ) ٢٠٢(م ن م سّابِقِ م ة ال شَّرِكات التِّجاریَّ انون ال ن ق م

سْؤُولیَّ           شَّرِكة ذاتِ المَ دیرِ لل ینِ الم ي تَعْی إنَّ   الْمُشَرِّع بین الطریقتَیْنِ ف دودَة؛ ف ة الْمَحْ

ى                شَرِّع إل دا بالْمُ ا حَ ذا م لاثٍ؛ وھ سائلَ ث ي م ا ف اھرًا وواضحًا بینَھُم ا ظ ثَمَّةَ اخْتلافً

 : تَوْضیحھ في قانونِ الشَّرِكات الحاليِّ

ھ،            : المسألةُ الأُولى  - شُّرَكاء علی اعَ ال ب إجم یس یتطلَّ أنَّ تَعْیینَ المدیرِ في عقد التَّأْس

رار          في حینِ أنَّ  ى ق ة عل ة الْعادِیَّ ةَ الأغلبی ب موافق ة یتطلَّ ة العامَّ نَ الجَمْعیَّ  تعیینَھ م

ونَ      ) ٢١٠(تعیینھ؛ وَفْقَ ما نصَّت علیھ الْمادَّةُ      أَنْ یك سابق ب شَّرِكات ال انون ال من ق

م             ا ل ة، م صص المماثل ة للح ة المُطلَق راراتُ بالأغلبیّ صدر الق وْتٌ، وت لكلِّ حصَّةٍ صَ

  . التَّأْسیس إلَیْھا أغلبیّةً عددیَّةً منَ الشُّرَكاءِیُضِفْ عقْدُ

 سواءٌ من بین الشُّرَكاءِ أو من -أنَّ تعیینَ المدیرِ في عقْد التَّأْسیس : المسألةُ الثّانیةُ -

ي             -غَیْرِھم   دَّدٍ، بق لٍ مح ان لأج إنْ ك دَّد؛ ف لٍ مح  إمّا أنْ یكونَ لأَجَلٍ غیرِ محدَّدٍ أو لأج

                                                             
. ٤٣٠ت، ص .الْجُزْء الأول، دار النَّھْضة العربیَّة، د:  عليّ جمال الدِّین عوض، القانون التِّجاريّ)١(

الْجُزْء الأوّل، دار : ي القانونِ التِّجاريِّ المِصْريّمحسن شفیق، الوسیط ف: والرَّأْيُ نفْسُھ عند
، ص ١٩٨٠مُحَمّد كامل أمین ملش، موسوعة الشَّرِكات، : و. ٢٨٥، ص ١٩٥٧النَّھْضة العربیَّة، 

عبد : و. ٢٠٧، ص ١٩٨٠عليّ العریف، شرح الشَّرِكات في مصر، دار الْفِكْر الْعَرَبيّ، : و. ١٠٨
، ٥ت، ج .، الوسیط في شرح القانون المَدَنيّ، دار إحیاء التُّراثِ العربيّ، دالرزّاق أَحْمد السّنھوريّ

الْجُزْء الأوّل، دار النَّھْضة العربیّة، : محمود سمیر الشّرقاويّ، القانون التِّجاريّ: و. ٣٠١ص 
ة العربیّة، الْجُزْء الثّاني، دار النَّھْض: سمیحة القلیوبي، الشَّرِكات التِّجارِیَّة: و. ٢٤٢، ص ١٩٨٩
  .٢٧١، ص ١٩٩٣
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ان   في منصبھ طوالَ ھ   ھ؛ وإنْ ك ذا الأجلِ حتّى انقضائِھ ما لم یتمَّ تجدیدُه أو تمدیدُه ل

ر      یس بغی لأجلٍ غَیْرِ محدَّدٍ، بقي في منصبھ مدَّةَ بقاءِ الشَّرِكَة ما لم یَقْضِ عقْدُ التَّأْس

  . ذلك

ھ           : المسألةُ الثّالثةُ  - تمُّ عزْلُ ة ی ة العامَّ نَ الجَمْعیَّ رارٍ م یَّنَ بق دیرَ المُع ذاتِ أداة  أنَّ الم  ب

ك   : تعیینھ؛ أي  بقرارٍ یصدر من الجَمْعیَّة العامَّة الَّتي عیَّنَتْھ؛ لأنَّ مَنْ یملك المنْحَ یمل

ھ        ك عزْلَ ي تمل ا  . المنْعَ، والجَمْعیَّةُ ھي الَّتي عیَّنتِ المدیرَ؛ ومن ثَمَّ ھي وَحْدَھا الَّت أمّ

، فلا یتمُّ عزْلُھ إلّا بقرارٍ یتطلَّب إجماعَ المدیر المُعیَّنُ منَ الشُّرَكاءِ في عقْد التَّأْسیس  

الشُّرَكاء على عزْلِھ، بمَنْ فیھم المدیرُ الشَّریكُ نفْسُھ؛ لأنَّ تَعْیینَھ تمَّ بإجماعھم وھو      

ھ    . مَعَھُم؛ ومن ثَمَّ لا بُدَّ مِنْ إجماعھم على عَزْلِھ وھو مَعَھُم أَیْضًا      ذِّكْرِ أنّ دیرُ بال والج

وفیرِ     قد أُثیرتْ إشكالیّ   شأن ت سّابقِ ب ةٌ من ناحیة التَّطْبیقِ العَمَليِّ لقانونِ الشَّرِكات ال

إِجْماع الشُّرَكاءِ بِمَنْ فیھم المدیرُ الشّریكُ على عَزْلِھ؛ لأنَّھ قد یكونُ منَ الصَّعْب، إنْ    

ن إدارة        سِھ م لم یكن منَ المستحیل، تصوُّرُ أنْ یصوِّتَ المدیرُ الشریكُ على عزْلِ نفْ

  . لشَّرِكَةا

ون ذواتِ              ي الطُّع مٌ ف زِ حُكْ وعندما رُفع الأمرُ إلى القضاء؛ صَدَرَ من محكمة التَّمْیی

ھ   ١٦/٢/٢٠٠٥، جلسة ٢/ تجاريّ ٢٤٧/٢٠٠٢،  ٢٤٦،  ٢٣٧،  ٢٣١الأَرْقامِ   تْ فی ، ذھب

ادَّتَیْن     ي الم نَّصّ ف ى أنَّ ال ةُ إل م    ) ٢١٢(و) ٢٠٢(المَحْكم شَّرِكاتِ رَقْ انونِ ال ن ق م

سْؤُولیَّة          «١٥/١٩٦٠ شَّرِكَة ذاتِ المَ یس ال د تأس ي عقْ شُّرَكاءُ ف یدلُّ على أنّھ إذا اتَّفَقَ ال

ا أنْ               ا؛ إلّ رةَ بقائھ دیرًا فت ي م یَّنٍ، بق دٍ مع دِ أَمَ ا دُونَ تحدی دیرٍ لھ ینِ م ى تَعْی الْمَحْدودَة عل

ك   وأنّھ وإنْ كانَ ذلك لا یحول دون حقِّ . یُجْمعَ الشُّرَكاءُ على عزْلھ    ا أنَّ ذل ھم في العَزْلِ؛ إلّ

قَّ؛ شریطةَ                ذا الح وِّلُھُم ھ ا یُخَ شَّرِكَة بم د ال دیلِ عقْ مرھونٌ باتِّباع الإجراءاتِ اللّازمة لتَعْ

شُّركاءِ            ة لِل ة العَدَدیّ إرادة الأغلبیّ شُّركاءِ ب صدورِ قرارٍ بھذا التَّعْدیلِ منَ الجَمْعیَّة العامَّة لِل

دیل       .  رأسِ مال الشَّرِكَة  الحائزینَ لثلاثة أرباع   ذا التع راغُ ھ تمَّ إف ذلك أنْ ی یَّن ك ومن المُتَع
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ي محرَّرٍ               سھا ف د تأسی ي عقْ في عقْد الشَّرِكَة أوِ الوكالة الصّادرة بشأنھ، كما ھو الحالُ ف

 .»رَسْميٍّ، وإلّا وَقَعَ باطلًا غَیْرَ مُنْتجٍ لآثارِه

ذا ال   صر       ولنا عودةٌ للتَّعْلیقِ على مُؤَدّى ھ نِ العن دیثِ ع بة الح ھ بمناس مِ ودلالت حُكْ

الثّالث المتعلِّقِ بأحقیّة الشُّرَكاء في اللُّجوء إلى القضاء؛ للتَّرْخیص لھم بعَزْلِ مدیرِ شركةٍ 

  .ذاتِ مَسْؤُولیَّة محدود، وتقریرِ مَسْؤُولیّتھ عن أعمالِ الإدارة

شَ          أنَّ الْمُ زْمُ ب انونِ     ولكنْ على وَجْھ العُمومِ یمكن الجَ قَ ق ا؛ وَفْ ضاءَ كِلَیْھِم رِّعَ والق

دیرِ        زْل م ي ع امَّ ف لَ الع ى أنَّ الأص ا عل لافٍ بینَھُم ا دُونَ خ د اتَّفَق سّابق، ق شَّرِكات ال ال

اع         ا بإجم ون إلّ یس، لا یك د التَّأْس ي عقْ یَّنِ ف دودَة، المُعَ سْؤُولیَّة الْمَحْ شَّرِكَة ذاتِ المَ ال

ھ   الشُّرَكاء بمَنْ فیھم الشّر  بَ عزْلِ یكُ المدیرُ، وإنْ أجازا؛ وَفْقَ ضوابطَ وشروطٍ معیَّنة، طَلَ

  .منَ الجَمْعیَّة العامَّة للشَّركة، متى خَوَّلَ لھا عَقْدُ التَّأْسیسِ ھذا الحقَّ

ینِ     سألةَ تَعْی اليِّ م شَّرِكات الح انونِ ال ي ق شَرِّعُ ف م الْمُ د نظَّ صَّددِ؛ فق ذا ال ي ھ وف

 تَقْییدِ سُلُطاتھ، ورَبَطھا بالجَمْعیَّة العامَّة للشّركة ووجود اسْمِ المدیرِ في المدیرِ وعزْلِھ أو  

ویَدْخُلُ في «: من قانونِ الشَّرِكاتِ الحاليِّ ما یأتي) ١١٤(فقد ذَكَرَتِ الْمادَّةُ  . عقْد الشَّرِكَة 

اذُ         رُ واتِّخ سَّنويِّ النَّظَ ا ال ي اجْتماعِھ ة ف الِ الجَمْعیَّ دْولِ أَعْم ة   جَ سائلِ التّالی ي الم رارٍ ف :  ق

ا      : وجاءَ في البَنْدِ الخامسِ    ن معیَّنً م یك لْطتھ إذا ل تَعْیین مدیرِ الشَّرِكَة أو عزْلھ أو تقیید سُ

ة، إذا    : ؛ أي»في عقْد الشَّرِكَة   ة الْعادِیَّ لُطاتھ بالأغلبیّ یمكن عزْلُ المدیرِ وتَعْیینُھ وتقییدُ سُ

شَّ    قُ           . رِكَةلم یكُنْ معیَّنًا في عقْد ال لا ینطب شَّرِكَة، ف د ال ي عقْ دیرِ ف ین الم الِ تَعْی ي ح ا ف أمّ

مِنْ حَیْثُ إِنَّ عزْلَ ) ١١٧(من ھذا القانونِ، ولكنْ ینطبقُ نَصُّ الْمادَّة  ) ١١٤(نَصُّ الْمادَّة   

نِ               ونُ مِ شَّرِكَة، یك د ال ي عقْ ا ف انَ مُعَیَّنً لْطتھ، إذا ك صاصاتِ  مدیرِ الشَّرِكَة أَوْ تَقْییدَ سُ  اخْت

  .الجَمْعیَّة العامَّة غَیْرِ الْعادِیَّة، والَّتي تستوجب الأغلبیّةَ المُطْلَقةَ



 

 

 

 

– 

 ٩٩٤

و          ذلك ھ فإذا مارس الشُّرَكاءُ حقَّھُم في تعیینِ مدیرٍ للشركة؛ فإنَّ الأثرَ الجوھريَّ ل

صری     شَّرِكَة وت ؤُونھا  انفرادُ ھذا المدیرِ بأعمال الإدارة وحْدَه بحیثُ یستأثر بإدارة ال فِ شُ

د             شروط العق ا ل لُطاتٍ وَفْقً ن سُ ھ م ع ب ا یتمتَّ رِ     . في حدودِ م شُّرَكاء غَیْ دخُّلُ ال ولا یجوزُ ت

یَّما                شَّرِكَة ولا س الِ ال ل أعم ى تعطی ؤدِّي إل المدیرینَ في إدارة الشَّرِكَة؛ لأنَّ ھذا التَّدخُّلَ ی

وا     إذا كان عددُ الشُّرَكاء كبیرًا؛ فما داموا قد عیَّنُوا  بِ أنْ یترك نَ الواج شركة، فم  مدیرًا لل

ةُ                  اك أیّ ت ھن ا كان ا لَم ذلك؛ وإلّ سْؤُولیّتُھ ك ھُ واضحةً ومَ ون مَھَمَّتُ لھ حرِّیَّةَ العملِ حتّى تك

  .)١(فائدةٍ من تعیین المدیرِ

المدیرِ بأعمال الإدارة محدودٌ من حیثُ نطاقُھ ) أوِ استئثار(ویُلاحَظ أنَّ حقَّ انفرادِ  

لطتھ            : صُھوأشخا ي س دخلُ ف ي ت ال الَّت ا بالأعم ردُ إلّ فمِنْ حیثُ النِّطاقُ، فإنَّ المدیر لا ینف

شَّرِكَة       د ال ي عقْ دود المرسومة ف ا للح ة،       . طبقً راراتِ المُھِمَّ بَعْضِ الق دُ ب تَفَظَ العقْ إذا اح ف

رى عند الكلامِ وجَعَلَھا مِنِ اختصاصِ الشُّرَكاء، فلا سلطةَ للمدیرِ بشأنھا على نَحْوِ ما سن      

دیر لطاتِ الم ى س دیرِ   . عل راد الم وازِ انف دم ج ى ع دُ عل صَّ العقْ ك؛ إذا نَ ى ذل اءً عل وبن

شركة،           ةً لل ھ صحیحةً ومُلزِم ونَ أعمالُ شرطِ لتك ذا ال رامُ ھ ھ احت یَّنَ علی ل، تَع ولا «بالعم

فويٍّ           دِ شركائھ   یُعَوَّلُ على ادِّعاءِ ھذا المدیرِ بأنَّھ قدِ انْفرد بالعمل بإذنٍ ش ن أَحَ  إِذِ ؛)٢(»م

العبرةُ بالشُّروطِ الواردة في عقْد الشَّرِكَة المكتوبِ بعدم انفرادِ مدیرِھا بالعمل، ولا یجوزُ     

  .تعدیلُ ھذا الشَّرْطِ إلّا بالكتابة

                                                             
: و. ٤٣٦عليّ جمال الدِّین عوض، مرجع سابق، ص : و. ٢٩٧ محسن شفیق، مرجع سابق، ص )١(

مجموعة الأَعْمال التَّحْضیریَّة للقانون : و. ٢٤٧محمود سمیر الشّرقاوي، مرجع سابق، ص 
  .٣٤٦، ص ٤المَدَنيِّ المِصْريِّ، ج 

  .٤٩٦، ص ٧مجموعة أَحْكام النَّقْض، السَّنة . ١٩٥٦ أبریل ٥ نَقْض مِصْريّ في )٢(
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لیست منَ النِّظام العامِّ؛ ) استئثار المدیرِ بسُلُطات الإدارة(ویُلاحَظُ أخیرًا أنَّ قاعدةَ 

  . وَفْقًا لما یَرَوْنَھ محقِّقًا لمصالِحِھم)١(لشُّركاءِ أنْ یعدِّلُوا في شروط تفویضھمفیجوز لِ

  سُلُطاتُ مدیرِ الشَّرِكَة: ثانیًا

ادَّةُ   صَّتِ الْم ي    ) ١٠٥(ن ى الآت اليِّ عل شَّرِكات الح انونِ ال ن ق دَّدْ  «: م م تُحَ إذا ل

قرارِ الصّادر عنِ الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ سُلُطاتُ مدیرِ الشَّرِكَة في عقْد الشَّرِكَة أو في ال 

ق         ة لتحقی صرُّفات اللّازم الِ والتَّ ع الأعم بتَعْیینھ؛ كان للمدیرِ سلطةٌ كاملةٌ في القیام بجمی

رِ        . أغراضِ الشَّرِكَة  شُّرَكاءِ والغَیْ شَّرِكَة وال ویكون المدیرونَ مَسْؤُولینَ بالتَّضامُنِ تجاه ال

الفتھم لأح   ن مخ د        ع ا للقواع ي الإدارة؛ وَفْقً أ ف شَّرِكَة أوِ الخط د ال انون أو عقْ ام الق ك

  .»المنصوصِ علیھا في بابِ شركة المساھمة بھذا القانون

د    «: من القانونِ نَفْسِھ على ما یأتي    ) ١٠٦(كما نَصَّتِ الْمادَّةُ     ي عقْ نَصَّ ف إذا لَمْ یُ

شَّرِكَة وضوابطِ         دیرِ ال ولّى      الشَّرِكَة على صلاحیّات م ھ أنْ یت ھ؛ لا یجوزُ ل تھ لعمل  ممارس

ولّى            ي یت شَّرِكَة الَّت عَ ال دَ مَ ة، أو یتعاق سةٍ أو ذاتِ أغراضٍ مماثل رى مناف إدارةَ شركةٍ أُخْ

سابِ    شَّرِكَة لح شاطِ ال وْع ن ن نَ شاطًا م ارسَ ن رِ، أو یم سابِ الغَیْ سابِھ أو لح ا لح إدارَتَھ

 .»دُرُ منَ الجَمْعیَّة العامَّة الْعادِیَّة لِلشُّركاءِالغَیْرِ؛ إلّا إذا كانتْ بإِذْنٍ یَصْ

ھ            د تَعْیین ي عقْ شَّرِكَة أو ف د ال ي عقْ دیرِ ف لطاتِ الم شُّرَكاءُ س دِّدُ ال . ومن ثَمَّ؛ قد یح

ولكنْ، ما الحلُّ في حالة عدمِ وجود مِثْلِ ھذا التَّحْدیدِ ؟ وھل یجوزُ لِلشُّركاءِ تقییدُ سلطاتِ     

  :عتراضُ على بَعْضِ أعمالھ ؟ سوف نعالجُ ھذه المسائلَ في الفِقْراتِ الآتیةالمدیر أوِ الا

                                                             
دراسة مقارنة، دار الْفِكْر الْعَرَبيّ، :  محمود مختار بربري، الشَّخْصیَّة المَعْنویَّة للشَّركة التِّجارِیَّة)١(

  .٢٩٩ص 
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شركة،                سيِّ لل دِ التَّأْسی ي العَقْ دیرینَ ف دیرِ أوِ المُ لطة الم دُ س تمُّ تحدی لِ، ی في الأص

رِ   شُّرَكاءِ أوِ الغَیْ ة ال ي مواجھ واءٌ ف دیرِ    . س لطة الم دودِ س مَ ح دُ رسْ ضمَّنُ العقْ فیت

لا تتمُّ إلّا بَعْدَ شھْرِھا  نشاطھ؛ فتكونُ حُجَّةً على الغَیْرِ؛ لأنَّ أَعْمالَ الشَّرِكَة   واختصاصاتھ و 

ا         ل معھ نْ یتعام ي لا         . فیطَّلعُ علیھا كلُّ مَ ة الَّت سائل المُھِمَّ نَ الم دیرِ م لُطاتِ الم دُ سُ فتحدی

یتمُّ بموجبھ تعیینُ المدیرِ؛ فیُحدِّدُ یُغْفَلُ أمْرُھا، فینظِّمونَھا في عقْد الشَّرِكَة، أوِ العقد الَّذي 

ي       - عادةً  -ھذا العقْدُ    صرُّفاتِ الَّت الَ والتَّ سردُ الأعم عَتِھا، وی در سَ  نطاقَ سلطة المدیر وق

شأنھا           ھ ب بُ علی ي یج صرُّفاتِ الَّت الَ والتَّ دَه، والأعم ھ وحْ ا بإرادت ستطیعُ أنْ یُجْرِیَھ ی

مالَ والتَّصرُّفاتِ الَّتي لا یجوزُ لھ مباشَرَتُھا، ولا تدخُلُ الحصولُ على إِذْنِ الشُّرَكاء، والأع  

فإذا ما تضمَّنَ العقدُ مثلَ ھذا التحدیدِ، وَجَبَ على المدیر احترامُھ بدقَّة؛  . في سُلْطتھ أصلًا  

یِّنُ  - من ناحیة -، لأنَّ ھذا التحدیدَ  )١(فلا یَتخطّى حدودَ السلطة المرسومة لھ       ھو الَّذي یب

اقَ و ن   نط شَّرِكَة ع زامُ ال ا الت ونُ فیھ ي یك والَ الَّت ذلك الأح یِّن ك شَّرِكَة، ویب ن ال ھ ع كالتِ

ا حیحًا ومقبولً دیرِ ص ال الم و . )٢(أعم رى -وھ ةٍ أُخْ ن ناحی دِ - م قَ القواع تَضٍ تطبی  مُقْ

ة    : العامَّة في الوكالة  ذ الوكال زَمٌ بتنفی دودَھا المرسوم   «فالوكیلُ مُلْ اوِزَ حُ . »ةَدون أنْ یُج

ذا       لطاتِ ھ دِّدَ س ھ أنْ یُحَ ب علی لٍ یج لال وكی ن خ ل م خصٍ یتعام لَّ ش إنَّ ك ك؛ ف ى ذل وعل

  .الأخیرِ، بحیثُ یلتزم المُوكّل إذا جاوز الوكیل حدودَ سُلُطاتِھ

لطةٌ             شَّرِكَة س دیري ال ان لم سيِّ، ك د التَّأْسی ي العق دیرِ ف لطةُ الم دَّدْ س أمّا إذا لم تُحَ

ة ي النِّیاب ةٌ ف اكامل لطة   .  عنھ د س شُّركاءِ بتقیی ة لِل ة العامَّ نَ الجَمْعیَّ صدر م رارٍ ی لُّ ق وك

ا            اريِّ وَفْقً سِّجلِّ التِّج ي ال یرِ ف دَ التَّأْش المدیرینَ أو بتغییرھم لا یَسْري في حقِّ الغَیْرِ إلّا بَعْ

  .لأَحْكام القانونِ

                                                             
 .٢٨٩ محسن شفیق، مرجع سابق، ص )١(
 .١٢٤ عليّ حَسَن یونُس، مرجع سابق، ص )٢(
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شَّ    صالح ال الِ الإدارة ل ة أعم ومَ بكافَّ دیر أنْ یق وزُ للم صُّ  ویج ا یخ ذا فیم رِكَة، ھ

عَ    ھ مَ شُّرَكاءِ  علاقَتَ لِّ       . ال سِھا، ولكُ سُّلُطاتِ نَفْ ونَ بال دیرینَ، فیتمتَّع دُّدِ المُ ة تَع ي حال ا ف أمّ

ى         واحدٍ منھم حقُّ المعارضة على أیّة عملیة      ا حتّ ل إبرامِھ دیرین قبْ اقي الم ن ب صدر ع ت

ا      أمّا تُجاهَ الغَیْرِ، فإنَّ المعارضةَ لا    .ینفيَ المَسْؤُولیَّةَ عن عاتقھ تجاه الشُّرَكاء      ا م رَ لھ أَثَ

  .لم یَكُنِ الْغَیْرُ عالمًا بھا

لطاتِ                 دیرِ سُ لُطاتِ الم ینِ سُ دُ تَعْی شَّرِكَة أو عقْ دُ ال فمِنَ المُسلَّم بھ، إذا لم یُحَدِّدْ عقْ

ھُ       شَّرِكَة        -ھذا الأخیرِ، أنَّ لَ نِ ال ا ع فھ وكیلً امَ بكافَّ  - بوَصْ لِ     القی نْ مِثْ الِ الإدارة؛ مِ ة أَعْم

صة       الُ الإدارة الخال ي أَعْم صِّیانة، وھ بٌ   . أَعْمالِ الإیجار والتَّأْمین والحفظ وال رى جان وی

ة؛           ال الإدارة الْعادِیَّ نْ أعم آخرُ منَ الفقھ الفرنسيِّ أنَّ أعمالَ إدارة الشَّرِكَة أكثَرُ اتِّساعًا مِ

شَّرِكَة          لأنّھا تشمل التَّصرُّفاتِ اللّا    دیر ال إنَّ لم مَّ ف ن ثَ شَّرِكَة؛ وم شروع ال تغلالِ م ةَ لاس زم

  :)١(بموجب الوكالة العامَّة أنْ یقومَ بالأعمال الآتیة

ضَّروریَّة             .١ اتِ ال امُ بالتَّرْمیم تغلال والقی ا للاس تئجارُھا وتھیئتُھ اراتِ واس تَأْجیرُ العق

  .فیھا؛ بما یجعَلُھا صالحةً لأغراض الشَّرِكَة

م             إبرا .٢ سًا لھ رُ رئی بھم، ویُعْتبَ دُ روات سْتخدَمین وتحدی ال والمُ مُ عقودِ العملِ مَعَ العُمّ

لطةَ الإشراف      یھم س یصدر إلیھم الأوامرَ، ولھ حقُّ عزْلِھم وتأدیبِھم، ویمارس عل

  .المقرَّرة للشركة بوصفھا ربَّ العملِ

جلّ    .٣ شَّرِكَة وس اترِ ال ى دف رافُ عل الِ الإدارة، والإش یمُ أعم امُ تنظ اتِھا، والقی

سجلِّ       ي ال د ف ھار والقَیْ وائحُ كالإش وانینُ واللّ ھا الق ي تفرض الإجراءات الَّت ب

                                                             
عليّ الزّیني، أُصُول : و. ٣٤٦، ص ١٩٤٩شرح القانون التِّجاريّ، الطَّبْعة السّابعة،  مُحَمَّد صالح، )١(

عبد الرّزّاق أَحْمد السّنھوري، مرجع : و. ١٦٤، ص ١٩٢٥الْجُزْء الأول، : القانون التِّجاريّ
  .٢١١عليّ العریف، شرح الشَّرِكات في مصر، مرجع سابق، ص : و. ٣٠٩سابق، ص 
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ذه              دُ ھ شَّركة أو تجدی ابع لل اريِّ التّ صِ المحلِّ التج ى رُخَ صولُ عل التِّجاريِّ، والح

ا     ى العُمّ دَّ  الرُّخَصِ، وتنفیذُ الالتزاماتِ الَّتي یفرضھا قانونُ العملِ كالتَّأْمین عل ل ض

  .إصاباتِ العملِ

ة أوِ         .٤ الطّرائقِ الوُدِّیَّ ك ب ان ذل واءٌ ك ا، س ةُ بھ شَّرِكَة والمطالَب وقِ ال صیلُ حق تح

شُّرَكاء         دَّ ال شَّرِكَة أو ض لاءِ ال دَّ عم رِ أو ض دَّ الغَیْ ك ض ان ذل ضائیَّة، وسواءٌ ك الق

شَطْبِ الرُّھونِ        بضِ   أنفُسِھم؛ كمطالبتھم بباقي حصصِھم في رأسِ المال، وب د ق  بعْ

  .الحقوق المضمونة بھا

صالاتِ         .٥ رُ الإی ا، وتحری ا ودَفْعُھ ا أوْ علیھ ستحقَّة لَھ شَّرِكَة المُ ونِ ال بْضُ دی قَ

ا؛ لأنَّ       ا وتَظْھیرَھ ة وقَبولَھ حْبَ الأوراق التِّجاریَّ ك س شمل ذل صاتِ، وی والمُخالَ

  .المعاملاتِ التِّجاریَّةَ تقتضي استعمال ھذه الأوراقِ

رامُ ا .٦ راءِ       إب ع وش لِ بَیْ نْ مِثْ ال الإدارة؛ مِ ة لأعم صَّفَقات اللّازم ودِ وال   لعق

صنوعات،         ات والم ضائع والمُنْتَج ودِ والب المنقولاتِ المختلفة كالموادِّ الخام والوَقُ

اق           شراءُ بالممارسة والاتِّف ھ ال المزاد؛ فیجوز ل ة ب تراطِ المعامل ولھ ذلك دُونَ اش

ي      المُباشَر مَعَ الغَیْرِ؛ لأ    ةٌ ف نَّ أساسَ الوكالة ھو الثِّقَةُ، فضلًا عن أنَّ السرعةَ لازم

  .التِّجارة

  : ویَأْتي ھذا كلُّھ تأسیسًا على القواعد العامَّة في الوكالة؛ إذ إنَّ

انونيِّ        .١ لِ الق وع العم ى لن ا حتّ صیصَ فیھ ةٍ لا تَخْ اظٍ عامَّ ي ألف واردةَ ف ةَ ال الوكال

 . خَوِّلُ الوكیلَ صفةً إلّا في أَعْمالِ الإدارة لا تُ-الحاصلِ فیھ التَّوْكیلُ 

ظِ      .٢ ویُعَدُّ من أَعْمالِ الإدارة الإیجارُ إذا لم تَزِدْ مُدَّتُھ على ثلاثِ سنواتٍ، وأَعْمالُ الحِفْ

ویدخُلُ فیھا أیضًا كلُّ عملٍ من أَعْمالِ . والصِّیانة واستیفاء الحقوقِ ووفاء الدُّیون

ةُ؛ كبیع المحصولِ وبَیْع البضاعة أوِ المنقول الَّذي یُسْرعُ التَّصرُّفِ تقتضیھ الإدار  
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ھ       ن أدواتٍ لحِفْظ ة م لُّ الوكال شيْءُ مَحَ سْتلزِمُھ ال ا یَ راء م فُ، وش ھ التّلَ إلی

وكافَّةُ الأعمالِ الَّتي سبق تعدادُھا لا تزید على كَوْنِھا لازمةً لاستغلال    . ولاستغلالھ

  .ة الشَّرِكَةإدار: الشيْءِ محلِّ الوكالة؛ أي

مھا      صرَّفُ باس و یت شَّرِكَة، فھ سییرِ ال ي ت عةٍ ف سُلُطاتٍ واس دیرُ ب عُ الم إذن؛ یتمتَّ

شَّرِكَةَ        ولحسابھا؛ شَرْطَ ألّا یُخِلَّ بالسُّلُطات       ارِ أنَّ ال شركات؛ باعتب انونُ لل ا الق الَّتي منَحَھ

شاءُ    مُلْزَمَةٌ بتصرُّفات المدیرِ حتّى ولو كانتْ خارجَ موضوع ال   ا ی اذُ م شَّرِكَة؛ فللمُدیرِ اتِّخ

ةٍ        راءاتُ ذاتَ منفع ذه الإج تْ ھ ا دام صاصاتھ م ي اخت دخُلُ ف راءاتٍ ت راراتٍ وإج ن ق م

شُّركاءِ؛        راحةً لِل انونُ ص ا الق ي یمَنُحھ سُّلُطات الَّت لالِ بال ن دُونِ الإِخْ ذا م شَّركة، وھ لل

ن بی  صرُّفاتِ م ة التَّ إجراءات كافَّ وم ب دیرُ یق روض)١(عفالم راءِ الق صالح )٢( أو إج  ل

ويٌّ            شَّرِكَة شخصٌ معن ارِ أنَّ ال ضاءِ باعتب ام الق شَّرِكَةَ أم لُ ال دیرَ یمثِّ الشَّرِكَة، كما أنَّ الم

ي         ةَ التَّقاض ةَ وأھلیَّ ةَ المالیَّ سِبُھُ الذِّمَّ ي تُكْ ة الَّت صیّة القانونیّ ع بالشَّخْ سبة  . یتمتَّ وبالنِّ

رِ؛   عَ الغی ات مَ م     للعلاق ع الظروف باس ي جمی صرُّف ف سلطاتٍ واسعةٍ للتَّ دیر ب ع الم  یتمتَّ

سلطات       لالٍ بال تم دون إخ ذا ی ع أن ھ سابھا، م دودَة ولح سْؤُولیَّة الْمَحْ شَّرِكَة ذاتِ المَ ال

دْخُ         . الممنوحة لِلشُّركاءِ قانونًا   م تَ ي ل دیرِ الَّت صرُّفات الم ةٌ بت لْ ثُمَّ إنَّ الشَّرِكَةَ نَفْسَھا مُلْزَمَ

ك                    اوز ذل صرُّف یتج ا أنَّ التَّ ان عالمً رَ ك تْ أنَّ الغَیْ م یَثْبُ ا ل شَّرِكَة، م في نطاقِ موضوع ال

یرَ  )أنَّھ لم یُخْفَ عَنْھُ  (الموضوعَ أو    ؛ ذلك نظرًا للظُّروف، وذلك بقَطْع النَّظَرِ عنْ أنَّ التَّأْش

اتِ، و      ك الإثب وین ذل دَه لتك شُّروط     في السجلِّ التِّجاريِّ كافٍ وحْ رِ بال اهَ الغَیْ اجَ تُج لا احتج

  .الَّتي لم یتضمَّنْھا عقْدُ التَّأْسیس والمُحدَّدة لسلطات المدیرِ

                                                             
  .٢١٢مرجع سابق، ص  عليّ العریف، )١(
 .٢١٣ عليّ العریف، مرجع سابق، ص )٢(
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دیرِ     ولا یسَعُنا في ھذا الصَّدَدِ إِلّا أنْ نوضِّحَ أوجُھَ الارتباطِ بین السلطة المُخوَّلة لم

الِ   الشَّرِكَة وحقِّ الشُّرَكاء في الحدِّ منھا؛ عن طریق القضاء أ      ي ح و طَلَبِ عزْلِھ وإقالتھ ف

 .ما أساءَ استخدامَھا

أْتي    ) ٢٠٣(فقد جرى نَصُّ الْمادَّة   ا یَ ى م سّابقِ عل یِّنُ  «: من قانونِ الشَّرِكات ال یُعَ

ة   . عَقْدُ التَّأْسیسِ سلطةَ المدیر    ي النِّیاب فإذا سَكَتَ، كانَ لمدیري الشَّرِكَة السلطةُ الكاملةُ ف

رھم         وكلُّ قرارٍ   . عنھا دیرینَ أو بتغیی لطة الم یصدر منَ الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ بتقیید س

انون       - ا  . » لا یَسْري في حقِّ الغَیْرِ إلّا بعد التَّأْشیرِ في السجلِّ التِّجاريِّ وَفْقًا لأحكام الق كم

دیرِ  إذا لم تُحَدَّ«: من قانونِ الشَّرِكاتِ الحاليِّ على الآتي  ) ١٠٥(نصَّتِ الْمادَّة    دْ سُلُطاتُ م

ان    الشَّرِكَة في عَقْدِ الشَّرِكَة أو في القرارِ الصّادِرِ عن الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ بتَعْیینھ؛ ك

راضِ       قِ أَغْ ة لتَحْقی صرُّفات اللّازم الِ والتَّ ع الأعم ام بجمی ي القی ةٌ ف لطةٌ كامل دیرِ س للم

شَّرِكَة سْؤُولینَ  . ال دیرونَ مَ ونُ الم ن   ویك رِ ع شُّرَكاءِ والغَیْ شَّرِكَة وال اهَ ال ضامُنِ تُج بالتَّ

صوصِ           مخالفتھم لأحكام القانون أو عقْد الشَّرِكَة أوِ الخطأ في الإدارة؛ وَفْقًا للقواعد المن

  .»علیھا في بابِ شركة المساھمة بھذا القانون

  :ویُسْتَخْلَصُ من ھذه النُّصوصِ القواعدُ القانونیةُ الآتیةُ

فإنْ خلا .  العامُّ في سلطة المدیرِ ھو أنْ یُحَدِّدَ عَقْدُ التَّأْسیس سُلُطاتِھ ونطاقَھا  الأصلُ  .أ 

ذه   . من تحدیدھا، كانت لھ كاملُ السلطة بوصفھ نائبًا عنِ الشَّرِكَة   ى ھ ویترتَّب عل

ا      ي القی قَّ ف دیر الح ي أنَّ للم لُ ف ةَ؛ تَتَمثَّ ة الغای نَ الأھمیَّ غُ م ةٌ تَبْلُ ة نتیج م النیاب

اء   رَّھْن وإعط الاقتراضِ وال ة ك ة العامَّ ةَ الجَمْعیَّ بُ موافق ي تتطلَّ ال الَّت بالأعم

ین          رار والیم صلح والإق ةً كال ةً خاصَّ ب وكال ي تتطلَّ الُ الَّت ذلك الأعم الات، وك الكف

ابٍ   . والتحكیم، والأعمالُ الَّتي تدخُلُ في المَسْؤُولیَّة الاجتماعیَّة كالتبرعات         ن ب وم

شَّرِكَة      أَوْلى أ  قِ أغراضِ ال ةَ تحقی شِّراء بُغْی ى  . عمالُ الإدارة الْعادِیَّة كالبیع وال عل
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أنَّ كُلَّ ذلك مشروطٌ بأنْ یعقد ھذه التَّصرُّفاتِ أو یقومَ بھذه الأعمالِ باسم الشَّرِكَة، 

 .وبما یحقِّق أغْراضَھا

یَّن نطاقَھ            .ب  دیر وع لطةَ الم یسِ س ي في حالِ ما حدَّد عَقْدُ التَّأْس صرُّفاتٍ   ا ف ام بت  القی

ذلك       زمَ ب ھ أنْ یلت ان علی ذاتھا؛ ك ة ب قِّ      . معیَّن ي ح صرُّفاتُ ف ذه التَّ سْرِيَ ھ ي تَ ولك

ادَّة        ا للم الغَیْرِ ممَّنْ تَعامَلَ معھ المدیرُ؛ لا بُدَّ مِنْ تسجیلھا في السجلِّ التجاريِّ وَفْقً

ذ . من مرسوم السجلِّ التِّجاريِّ   ) ٦( اوَزَه؛ لا   وإنْ لم یلتزمْ حدودَ ھ اقِ أو تَج ا النط

ا                   ھ علیھ ا إذا أقرَّتْ رِ، إلّ شُّرَكاءِ والغَیْ شَّرِكَة وال قِّ ال ي ح ھ ف تُنَفَّذُ تصرُّفاتُھ وأعمالُ

ا             سْؤُولًا عنھ ان مَ ا ك اريِّ؛ وإلّ سجلِّ التِّج ي ال ا ف الجَمْعیَّةُ العامَّةُ، وأشَّرَتْ بقرارِھ

 .فْقًا لأَحْكامِ القانونِوعنِ الأضرارِ الَّتي تَلْحَقُ بھؤلاءِ وَ

) ٢٠٥(یُقابِلُ سلطةَ المدیرِ واجبُ الولاء للشَّركة الَّذي نصَّت علیھ صراحةً الْمادَّة     .ج 

ي          وِ الآت ى النَّحْ سّابقِ عل ة     «: من قانونِ الشَّرِكاتِ ال ر موافق دیر، بغی لا یجوزُ للم

ركةٍ     ي ش ولّى الإدارةَ ف شُّركاءِ، أنْ یت ة لِل ة العامَّ سةٍ أو ذاتِ  الجَمْعیَّ رى مناف  أُخْ

أغراضٍ مماثلةٍ، أو أنْ یقومَ لحسابِھ أو لحسابِ الغَیْرِ بصفقاتٍ في تجارةٍ منافسةٍ  

ھ  . أو مماثلةٍ لتجارة الشَّرِكَة   ویترتَّب على مخالفة ذلك جوازُ عزْلِ المدیرِ أو إلزامِ

انونِ ا   . »بالتعویض ي ق اليِّ؛   ھذا ولم یغفل الْمُشَرِّعُ عن ذلك النَّصِّ ف شَّرِكات الح ل

إذا لم یُنَصَّ في «: من قانون الشَّرِكات الحاليِّ على الآتي) ١٠٦(إذ نصَّت الْمادَّة   

ھ            عقْد الشَّرِكَة على صلاحیّاتِ مدیرِ الشَّرِكَة وضوابطِ ممارستِھ لعَمَلھ؛ لا یجوزُ ل

ةٍ، أو ی      راضٍ مماثل سةٍ أو ذاتِ أغ رى مناف ركةٍ أُخْ ولّى إدارةَ ش عَ  أنْ یت دَ مَ تعاق

وْع           الشَّرِكَة الَّتي یتولّى إدارتَھا لحسابھ أو لحسابِ الغَیْرِ، أو یمارسَ نشاطًا من نَ

ة      ة الْعادِیَّ نشاطِ الشَّرِكَة لحسابِ الغَیْرِ؛ إلّا إذا كانْت بِإِذْنٍ یَصْدُرُ منَ الجَمْعیَّة العامَّ

أْت    ) ١٠٤(كما نصَّتِ الْمادَّة    . »لِلشُّركاءِ ا یَ ى م شَّرِكَة     «: يعل دیرِ ال زْلُ م یجوزُ عَ
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صص رأسِ             -بحُكْمٍ قضائيٍّ    ع ح ون رب ن یملك رَ ممَّ بِ شریكٍ أوْ أكثَ ى طل  بناءً عل

  : وذلك للأسبابِ التّالیة-المالِ على الأقلِّ 

 .إذا ارتَكَبَ عملًا من أعمالِ الغِشِّ .١

 .إذا ارتَكَبَ خطأً أَلْحَقَ بالشَّرِكَة ضررًا جسیمًا .٢

 .»من ھذا القانونِ) ١٠٦( حُكْمَ الْمادَّة إذا خالَفَ .٣

زْلِ             بِ ع ضاءِ بطل وقد أعطَتْ ھذه النُّصوصُ صراحةً لِلشُّركاءِ حقَّ اللُّجوءِ إلى الق

ي                  ال الَّت نَ الأعم ا م ھ عملً قِ إِتْیانِ ن طری ا؛ ع ولاء لھ ب ال لَّ بواج مدیرِ الشَّرِكَة إذا ما أخَ

ي أعم   ذكورُ، وھ نَّصُّ الم ھ ال ا علی صر؛   حظَرھ الِ لا الح بیل المث ى س ھ عل الٌ وردَتْ فی

بمعنى أنَّ أيَّ عملٍ للمدیر ینطوي على الإضرار بالشَّرِكَة أوِ الشُّرَكاء بقَصْد تحقیقِ فائدة  

رْخیصَ    -لنفسھ أو لغیره تَثْبُتُ مَسْؤُولیّتُھ عنھ        ضاءِ التَّ ى الق  یُجیزُ لِلشُّركاءِ أنْ یطلبوا إل

  .رِكَة عن ھذه الأضرارِ؛ وَفْقَ ما ورد في ھذه المادَّةبعزْلھ وتعویضَھم والشَّ

  



 

 

 

 

– 

 ١٠٠٣

المبحث الثاني
ّ ُ َ ْ َ

  
مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ

ِ ِ ِ  
  

م       ) ٢٠٤(نصَّتِ الْمادَّةُ    ى  ١٥/١٩٦٠من قانونِ الشَّرِكات التِّجاریَّة السّابقِ رَقْ  عل

الفتھم      المدیرونَ مَسْؤُولونَ «: ما یأتي  ن مخ  بالتضامن تُجاهَ الشَّرِكَة والشُّرَكاءِ والغَیْرِ ع

صوصِ      د المن ا للقواع ي الإدارة؛ وَفْقً أ ف نِ الخط یسِ أو ع د التَّأْس انونِ أو لعقْ ام الق لأحك

م     ) ١٠٥(كما نصَّتِ الْمادَّةُ   . »علیھا في شركة المساھمة    اليِّ رَقْ شَّرِكاتِ الح انونِ ال من ق

ي     «: الآتي على   ٢٠١٦ لسنة   ١ شَّرِكَة أو ف د ال ي عقْ إذا لَمْ تُحَدَّدْ سُلُطاتُ مدیرِ الشَّرِكَة ف

ام              ي القی ةٌ ف لطةٌ كامل القرارِ الصّادرِ عنِ الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ بتعیینھ؛ كان للمدیرِ س

شَّرِكَة    راض ال ق أغ ة لتحقی صرُّفات اللازم ال والتَّ ع الأعم دیرونَ  . بجمی ون الم ویك

سْ  انون أو      مَ ام الق الفتھم لأحك نْ مخ رِ ع شُّرَكاء والغَیْ شَّرِكَة وال اه ال ضامن تج ؤُولین بالت

ركة         اب ش ي ب ا ف صوصِ علیھ دِ المن ا للقواع ي الإدارة؛ وَفْقً أ ف شَّرِكَة أوِ الخط د ال عقْ

  .»المساھمة بھذا القانونِ

ي  ومن ثَمَّ؛ فھي تُعَدُّ من دعاوى المَسْؤُولیَّة المَدَنیَّة عنِ          العملِ غَیْرِ المشروع، الَّت

وما بعْدَھا؛ فیُسْأل المدیرُ أوِ ) ٢٢٧(ضَبَطَ قواعدَھا العامَّةَ القانونُ المَدَنُّي في الموادِّ من 

المدنیة، منفردینَ أو  المُدیرونَ في حالة تعدُّدِھم، بمقتضى القواعد العامَّة في المَسْؤُولیَّة   

انونِ أو     بالتضامن بحَسَب الأحوالِ تُجاه ا     امِ الق ات أحك ن مخالف لشَّرِكَة أوِ الغَیْرِ، سواء ع

وتُقَدِّرُ . عن مخالفة عقْدِ التَّأْسیسِ أو الأَخْطاءِ الَّتي یَرْتكبونَھا في قیامِھم بأَعْمال إدارتھم        

ھ           دیرِ أوْ إھمالَ رْصَ الم ا حِ سْتخلِصُ منھ ي تَ سترشدةً  )١(محكمةُ الموضوع الوقائعَ الَّت ؛ م

                                                             
  .٢٩٧ محسن شفیق، مرجع سابق، ص )١(
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 ١٠٠٤

سِھا      في ذلك ب   دیرِ نَفْ ي ظروفِ الم ان ف اديِّ إذا ك رُ مجرَّدُ    . سلوك المدیرِ الع نْ لا تُعْتَبَ ولك

الُ          صودُ الإھم لِ المق سارةُ، ب سْبُ والخ صاحبھا الك ارةَ ی خسارة الشَّرِكَة إِھْمالًا؛ لأنَّ التِّج

  .)١(بالواجب كما یُحدِّدُه حُسْنُ النِّیَّة والعُرْفُ

ي الإدارة        ولأنَّ المدیرَ وكیلٌ بأج    ھ ف ة أخطائ ن كافَّ سْألُ ع رٍ ولیس بالمجّان؛ فإنَّھ یُ

ا          . )٢(ولو كانت یسیرةً   ةٌ؛ لأنَّھ سْؤُولیَّةٌ عَقْدیَّ ا مَ ي دائمً شَّرِكَة ھ ام ال دیرِ أم ومَسْؤُولیَّةُ الم

  .ناشئةٌ عنِ العقد الَّذي یربطھا معھ، والَّذي یصبح بمقتضاهُ نائبًا عنھا

سْؤُ  دیرُ مَ ونُ الم روطُ   ویك ا ش وافر فیھ ةٍ لا تت لِّ حال ي ك رِ ف امَ الغَیْ صیا أم ولًا شخ

اوزَ       لُطاتِھ، أو یتج دودَ سُ التزامِ الشَّرِكَة بتصرُّفات المدیرِ وأعمالِھ؛ كأنْ یتجاوزَ المدیرُ ح

ة          یِّئِ النِّیَّ ا مع شخصٍ س الات    . غَرَضَ الشَّرِكَة، أو یسيْءَ استخدامَ عُنْوانھ ذه الح ي ھ فف

صیا      تَتَخلَّ دیرِ شخ ى الم عَ عل . صُ الشَّرِكَةُ منَ المَسْؤُولیَّة، ولا تُبْقي أمامَ الغَیْرِ إلّا أنْ یرج

د      ال العق رُ بإبط ي الغَیْ ة، فیكتف سْؤُولیَّة العقدی اسِ المَ ى أس ونُ عل د یك وعُ ق ذا الرُّج وھ

سْؤُولیَّة ا        اس المَ ى أس ون عل د یك ضَھُ، وق ا   واسترداد ما دفَعَھُ وردِّ ما قب صیریَّة إذا م لتَّقْ

بة                أُ بمناس ذا الخط ونَ ھ ھ ضررًا دُونَ أنْ یك بَّب ل رِ وس قِّ الغَیْ ي ح أً ف دیرُ خط ارتَكَبَ الم

دیرٍ ھ كم دیرُ   . وظیفت ھ الم بَّب ل ریكٍ س لِّ ش ة ك ي مواجھ دیرِ ف سْؤُولیَّةُ الم د مَ ذلك تنعق ك

صیریّةٌ؛ لأنَّ        سْؤُولیَّةٌ تق ضًا مَ ا أی شُّرَكاء     ضررًا شخصیا، وھي ھن ع ال رتبط م دیر لا ی  الم

                                                             
  .٢١٦ عليّ العریف، مرجع سابق، ص )١(
مَحْمود سمیر الشّرقاويّ، : و. ٢٧٧، ص ٤، البلتان السّنة ١٩٢٨ أبریل ٤ استئناف مختلط في )٢(

عليّ حَسَن : وعَكْسُ ذلك عند. ٢١٦عليّ العریف، مرجع سابق، ص : و. ٢٥٠مرجع سابق، ص 
إذ یرى أنَّ الشَّرِكةَ یَجِبُ أَنْ تَغْفِرَ للمُدیرِ أخطاءَهُ البسیطةَ الدّارجةَ . ١٣٧یونُس، مرجع سابق، ص 

  .الَّتي یفرضھا نَوْعُ النَّشاطِ الَّذي تقومُ بھ
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 ١٠٠٥

والمدیرُ النظاميُّ وغَیْرُ النِّظاميِّ . بعقد، بل ھو متعاقدٌ مَعَ الشَّرِكَة بوَصْفھا شخصًا معنویا

  .)١(في ذلك سواءٌ

الفتھم             ن مخ رِ ع شُّرَكاء والغی شَّرِكَة وال اه ال ضامن تج سؤولونَ بالت والمدیرونَ م

د التَّأْس   انون أو لعق ام الق صوصِ  لأحك د المن ا للقواع ي الإدارة؛ وَفْقً أ ف نِ الخط یس أو ع

فیكونُ المدیرُ مسؤولًا تجاه الشَّرِكَة والشُّرَكاء والغیرِ عن   . )٢(علیھا في شركة المساھمة   

ام            انون أو لنظ ة للق لِّ مخالف ن ك سُّلطة، وع تعمال ال اءة اس شِّ وإس ال الغ ع أعم جمی

ي الإدارة أ ف نِ الخط شَّرِكَة، وع ق  . )٣(ال صیَّةً تلح سْؤُولیَّةً شخ ا مَ سْؤُولیَّةُ إمّ ونُ المَ وتك

ونُ     . المدیر بالذّات، وإمّا مشتركةً فیما بین المُدیرینَ جمیعًا  رة، یك ة الأخی ذه الحال وفي ھ

نھم         قٌ م ان فری ا إذا ك ویض، إلّ المدیرونَ مسؤولینَ جمیعًا على وَجْھ التَّضامُن بأداءِ التَّعْ

  .)٤(الَّذي رتَّب المَسْؤُولیَّةَ، وأَثْبَتَ اعتراضَھقدِ اعترضَ على القرار 

  :نَوْعُ مَسْؤُولیَّة المدیرِ على ضَوْءِ قانونِ الشَّرِكات السّابقِ والحاليِّ

أتي      ) ٢٠٤(جرى نَصُّ الْمادَّة     .١ ا ی ى م دیرون  «: من قانونِ الشَّرِكات السابقِ عل الم

شُّرَكاء       شَّرِكَة وال اه ال ضامن تج سْؤُولون بالت ام    مَ الفتھم لأحك ن مخ رِ ع والغی

صوصِ     د المن ا للقواع ي الإدارة؛ وَفْقً أ ف ن الخط یس أو ع د التَّأْس انون أو لعق الق

اليِّ    ) ١٠٥( الْمادَّة ونصَّت. »علیھا في شركة المساھمة   شَّرِكات الح انون ال من ق

                                                             
ریكِ والمدیرِ غَیْرِ النِّظاميِّ؛ إذ یرى أنَّ الأوَّلَ السیّد مُحَمَّد الیمانيّ بَیْنَ المدیرِ النِّظاميِّ الشَّ.  فرَّقَ د)١(

. مسْؤُولیّتُھ أمامَ الشّركاءِ تَقْصیریَّةٌ؛ لأنَّھ یُعْتبَرُ ممثّلًا لشخصیّة الشَّرِكَة، ولیس وكیلًا عنِ الشُّركاءِ
كاءِ، ویُسْأَلُ أمامَھُم مسْؤُولیَّةً ؛ فَیُعْتَبَرُ وكیلًا عنِ الشُّر)غیرُ الاتِّفاقيِّ(أمّا المدیرُ غَیْرُ النِّظاميِّ 

  .٣٢٧ن، ص .، د١٩٨٥الْجُزْء الأوَّل، : القانون التّجاري. تَعاقُدیَّة
  .١٥/١٩٦٠من قانون الشَّرِكات الْكُوَیْتيّ رَقْم ) ٢٠٤( مادَّة )٢(
  .١٥/١٩٦٠من قانون الشَّرِكات الْكُوَیْتيّ رَقْم ) ١٤٨( مادَّة )٣(
  .١٥/١٩٦٠انون الشَّرِكات الْكُوَیْتيّ رَقْم من ق) ١٤٩( مادَّة )٤(
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 ١٠٠٦

شَّرِكَة أو         «: على الآتي  د ال ي عقْ شَّرِكَة ف دیرِ ال لُطاتُ م دَّدْ سُ رارِ   إذا لم تُحَ ي الق  ف

ام        ي القی ةٌ ف الصّادرِ عنِ الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ بتعیینھ؛ كان للمدیرِ سلطةٌ كامل

شَّرِكَة      ق أغراضِ ال دیرونَ   . بجمیع الأعمال والتَّصرُّفات اللّازمة لتحقی ون الم ویك

الفتھم لأَ  نْ مخ رِ ع شُّرَكاء والغَیْ شَّرِكَة وال اه ال ضامن تج سْؤُولینَ بالتّ ام مَ حْك

القانونِ أو عقْد الشَّرِكَة أوِ الخطأ في الإدارة؛ وَفْقًا للقواعد المنصوصِ علیھا في     

انون    ذا الق ساھمة بھ ركة الم اب ش ادَّتَیْنِ أنَّ    . »ب اتَیْنِ الم ي ھ رِ ف تُ للنظ واللّاف

ة على ضوء الْمُشَرِّعَ حدَّد نطاقَ مَسْؤُولیَّة مدیرِ الشَّرِكَة ذات المَسْؤُولیَّة الْمَحْدودَ      

ا           صَّت علیھ ي ن ساھمة، الَّت أحكامِ وقواعدِ مَسْؤُولیَّة مجلس الإدارة في شركة الم

ادَّة     . من قانون الشَّرِكات السّابقِ ) ١٤٨(صراحةً الْمادَّةُ    ي الْم شَرِّعَ ف رَ أنَّ الْمُ غَیْ

مَّ ذكرُھُم         ) ٢٠٤( سْؤُولیَّة ت یْن للمَ ل أساسَ سابقِ أغف شَّرِكات ال انون ال ن ق ي  م ا ف

ادَّة  ا  ) ١٤٨(الْم ھ؛ وھم انون ذاتِ ن الق شِّ    : م الِ الغ ن أعم دیرِ ع سْؤُولیَّةُ الم مَ

اقِ         ضییقِ نط ن ت صْده م ى ق دلُّ عل ك لا ی ان ذل سُّلْطة، وإنْ ك تعمالِ ال اءة اس وإس

سلطة؛               تعمالِ ال اءة اس الغشِّ وإس ھ ب سمحُ ل ا ی ا بم مَسْؤُولیَّة المدیر أوِ الحدِّ منھ

ن إدرا  ھ یمك اءة      لأنَّ انونِ، وإدراجُ إس ة الق اقِ مخالف مْنَ نط شِّ ض الِ الغ جُ أعم

أتيَ                 دیرِ أنْ ی ى الم عُ عل مَّ یمتن ن ثَ ي الإدارة؛ وم أ ف استعمالِ السُّلْطة ضمْنَ الخط

شَّرِكَة،    ةَ بال اتِ الخاصَّ تغلالِھ المعلوم لِ اس نْ مِثْ ي الإدارةِ، مِ شِّ ف الَ الغ أعم

ة      والإدلاءِ ببیاناتٍ كاذبةٍ في ال     ل المكوّن ان الحی ا، أو إِتْی اليِّ أو میزانیّتھ تقریرِ الم

كذلك یمتنع علیھ إساءةُ استعمالِ السلطة، مِنْ مِثْلِ التَّعسُّفِ . للتدلیس عند التعاقد 

ادَّة    دَنيِّ    ) ٣٠(في استعمالھا على النَّحْوِ المَنْصوصِ علیھ في الْم انونِ المَ نَ الق م

ستعمالًا غَیْرَ مشروع لتحقیقِ مصلحةٍ غَیْرِ مشروعةٍ، أو   بأنْ یكونَ قدِ اسْتَعْمَلھا ا    

عَ        ةَ مَ بُ أَلْبتَّ ا لا تتناس ي حقَّقھ صْلحةُ الَّت تِ المَ الغَیْرِ، أو كان رارَ ب ا الإض صَدَ بھ قَ

دیرِ أو    . الضَّررِ الَّذي لحق بالغَیْرِ    صُّلُ الم ویدخل ضمْنَ إساءة استعمالِ السُّلْطة تَنَ
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 ١٠٠٧

ن        إحجامُھ عن توزیع ا    رَّغْم م ى ال شروع، عل لأرباح على الشُّرَكاء دون مسوِّغ م

اح شَّرِكَة لأرب قِ ال صَّت  . تحقی ذي ن ي الإدارة الَّ أ ف ذِّكْرِ أنَّ الخط دیر بال نَّ الج ولك

تعمال           اءة اس شِّ وإس الِ الغ ن أعم یق م ا س علیھ الْمادَّة المشار إلیھا یشمل كلَّ م

سیر       السلطة بوَصْفھا من صور الخطأ الجسیم،      أ الی ذلك صور الخط شمل ك ا ی كم

أَ   . أو البسیط إذا ترتَّب علیھ ضررٌ بالشَّرِكَة أو بالشُّرَكاء  ا أنَّ الخط والفارقُ بینھم

ساءَلَتَھ     الیسیر لا یسوِّغُ لِلشُّركاءِ طَلَبَ عزْلِ مدیرِ الشَّرِكَة، وإنْ كان یسوِّغُ لھم م

ن ذ    . عن التعویضِ عمّا ینتجھ من أضرارٍ      ضلًا ع ي     وف الَ الإدارة الَّت إنَّ أعم ك؛ ف ل

ذه            ي بھ رِّبْحَ، وھ ستھدف ال یزاولھا المدیرُ تندرج ضمْنَ الأعمالِ التِّجاریَّة الَّتي ت

دیرِ مجرَّدَ                زام الم نِ الت لُ مِ ا یَجْعَ المنزلة تكونُ دائرةً بین النَّفْع والضَّرر؛ وھذا م

رِّبْح   التزامٍ ببَذْل عنایة في إدارة الشَّرِكَة، ولیس تحقی         ق ال قَ غایةٍ تتمثّلُ في تحقی

 . في جمیع أعمالِھ

شَّرِكَة ذات         .٢ دیر ال سْؤُولیَّة م وى مَ ھ دع نھضُ علی ذي ت انونيَّ الَّ اسَ الق إنَّ الأس

تْ      -المَسْؤُولیَّة الْمَحْدودَة وَفْقًا للموادِّ المذكورة   ت أُقیم ا إذا كان سَب م ف بحَ  یختل

شَّ    ن ال شُّرَكاء،       . رِكَةمنَ الغیر أو الشُّرَكاء، أو م ر أو ال نَ الغی ت م ت أُقیم إنْ كان ف

صیریّة    سْؤُولیَّة التق ام المَ ضعت لأحك ضعت   . خ شَّرِكَة، خ نَ ال تْ م تْ أُقیم وإنْ كان

نِ               انونيٌّ ع بٌ ق شَّرِكَة ھو نائ دیر ال لأحكام المَسْؤُولیَّة العَقْدیّة الَّتي تفترض أنَّ م

 .ا من قضایاالشَّرِكَة فیما یُرْفَعُ منھا أو علیھ
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المبحث الثالث
ُ ّ ُ َ ْ َ

  
ِحالتان عمليتان ِ

َّ َ َ َ
  

  

نتناولُ في ھذا المَبْحَثِ حالتَیْنِ عَمَلیَّتَیْن في أحقِّیَّة الشُّرَكاءِ في طلبِ عزْلِ الشریكِ  

شّریكِ        زْلِ ال أثیرِ ع دى ت ذلك م ا؛ وك دِّمِ ذِكْرُھ دِ المُتق ام والقواع وْءِ الأحك ى ضَ دیرِ عل الم

  .الوكالة الخاصَّة الصّادرة منھ بصفتھالمدیرِ في 

الحالة العملية الأولى
ُ ُ َّ َ َ ُ

:  
ؤرَّخ          .١ شَّرِكَة المُ یس ال د تأس ن عقْ ا    ١٢/١٠/١٩٨٣الثّابتُ م ست فیم شَّرِكَةَ تأسَّ  أنَّ ال

سجیل     ... تَحْتَ اسْمِ شركة /... بین السّادة  اریخ ت ن ت داءً م التِّجاریَّة لمُدَّة سنتَیْن، ابت

دُ       ھذا العقد في     رْ أح م یُخْطِ السجلِّ التجاريِّ، على أنْ تتجدَّد تلقائیا لمُدَدٍ مماثلةٍ، ما ل

لُّ              دَّةٍ لا تق ا، بمُ د كتابی دمِ التَّجْدی ي ع الشُّرَكاءِ المذكورینَ الأطرافَ الأخرى برغبتھ ف

ذلك        صِّناعة ب نَ ... عن شھرین قبْل انتھاء مدة العقد، مع إبلاغ وِزارة التِّجارة وال  م

ذكور د الم ادَّة . العَقْ صَّت الْم ن   ) ٩(ون لٌّ م شَّرِكَة ك ولّى إدارةَ ال ى أنْ یت ھ عل ... من

ذا    . مجتمعینَ أو منفردینَ   ویمثِّلُ المدیرونَ الشَّرِكَةَ في علاقتھا مَعَ الغَیْرِ، ولھم في ھ

املا           ود والمع ة العق ي   الصَّدَدِ أوسَعُ السُّلْطة للتَّعاملِ باسْمِھا وإجراءِ كافَّ ة ف تِ الدّاخل

ولا یجوزُ لمدیر الشَّرِكَة بَیْعُ عقاراتِ الشَّرِكَة أو ... أغراض الشَّرِكَة، وعلى الأخصِّ    

. رَھْنُھا أو إعطاءُ الكفالات أو عقد القروض إلّا بناءً على قرارٍ إجماعيٍّ من الشُّرَكاء 

دَّمْج     وحیثُ أُدْخلتْ عدّةُ تعدیلاتٍ متعاقبة على ھذا العقدِ، نخصُّ با      دَ ال ا عقْ ذِّكْرِ منھ ل

مَّ      ٢٢/٦/١٩٨٩المؤرَّخ   لُطاتھم، ثُ ذات سُ ذكورین ب دیرین الم ى الم ى عل ذي أبق ، الَّ

ؤرَّخ  د الم دمج  ١٦/٨/١٩٩٥العق د ال ن عقْ عة م ادَّة التّاس دیلَ الْم ضمَّن تع ذي ت ، الَّ

شَّ  «: المذكور، والخاص بإدارة الشَّرِكَة لتُصْبحَ كالآتي      ردًا  ... رِكَة یتولّى إدارةَ ال منف
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خ ... أو یمثّل المدیر     د المؤرَّخ      »إل مّ العقْ رَ     ٧/٨/١٩٩٦، ثُ دیلَ أكث ضمَّنَ تع ذي ت ، الَّ

الآتي     شَّرِكَة   : من مادَّة، منھا الخاصّةُ باسم الشَّرِكَة وعُنوانھا لیصبح نصُّھا ك اسم ال

ا  ركة «وعنوانھ ركاھم ... ش دودة-وش سْؤُولیَّة مح ركة ذات مَ ذلك» ش ادَّةُ ، وك  الْم

ي      وِ الآت ى النَّحْ ا عل شَّرِكَة   «: الخاصَّةُ بالإدارة بجَعْلھ ولّى إدارةَ ال ینَ أو  ... یت مجتمع

ردین   خ... منف ي     »إل تئنافَیْن رَقْم ي الاس م ف دورِ الحك رِ ص ى إِثْ مَّ عل ، ٢٠٩١، ثُ

ؤرَّخ    ٢١٢٦/١٩٩٩ دیل المُ د التَّعْ بطلان عقْ ضى ب ذي ق اريّ، الَّ  ١٦/٨/١٩٩٥ تج

ك   ٦٩ تضمَّنَھ البندُ الثّاني من تنازلٍ عن عدد     فیما ي تل  حصّةً من مجموع حصصھ ف

ي        ... الشَّرِكَة، وفیما تضمَّنَھ    ا ف ارٍ، بم ن آث ازُلَیْنِ م ذین التّن ى ھ وإلغاء ما یترتَّب عل

 من توزیع الحصص المُتنازَلِ ٨/٧/١٩٩٦ذلك ما اشتمل علیھ عقْدُ التَّعْدیل المؤرَّخ       

) ثانیًا(وتأیید الحُكْم المستأنف في قضائِھ الواردِ بالبند ... المرحوم عنھا على ورثة   

ولِّي         لانُ     ... من منطوقھ، وھو البندُ الَّذي تضمن ت ذلك بط ردًا، وك شَّرِكَة منف إدارةَ ال

ولِّي        ضمَّن ت ذي ت ا الَّ ینَ أو   ... ما ورد بالبند السّابع من ثانیھم شَّرِكَة مجتمع إدارةَ ال

د  ردینَ، وق ام      منف التَّمْییز أَرْق ونِ ب ي الطُّع مُ ف ذا الحك د ھ ، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢٣١ تأیَّ

اري٢٤٧/٢٠٠٢ّ سید   ٢/ تج شَّرِكَة ال ولى إدارة ال دَّمْج    ... ، ت د ال ي عق و ف ا ھ كم

المشارِ إلیھ قبْل إدخالِ التَّعْدیلات الَّتي قضى ببطلانھا وبذات الصّلاحیات الَّتي للمدیر 

 .فیھ

شَّرِكَة    - بحَسَب الأصلِ العامِّ -لا یجوزُ   یَنْبني على ذلك أنّھ      .٢ ن إدارة ال ذكورِ م  عزْلُ الم

ى  -بترخیصٍ منَ القضاءِ، بل لا بُدَّ مِنْ إِجْماع الشُّرَكاء بمَنْ فیھم الشَّریكُ المدیرُ      عل

بابِ      ي أس اءتْ ف عزْلھ، أو منَ الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّركاءِ، بالشُّروطِ والأوضاع الَّتي ج

 . عون بالتَّمْییز المُشارِ إلیھاالطُّ
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 :وھُنا یأتي تعلیقُنا على ھذا الحُكْمِ لتَوْضیح مدلولھ ومؤدّاهُ فیما یأتي

زِ     -منَ المُقرَّرِ    ر      - في قضاء محكمة التَّمْیی سع لغی التمییز لا یتَّ ن ب اقَ الطَّعْ  أنَّ نط

سِھا الَّ      ضیّة نَفْ رْح الق ى ط ؤدِّي إل ھ، ولا ی ون فی م المطع ةُ   الحك ا محكم رتْ فیھ ي نَظ ت

انون      الموضوع، وإنَّما إلى طرْح قضیّةٍ أُخْرى ھي البحثُ حوْل مخالفة الحكم المذكورِ للق

ز           ةُ التمیی صلت محكم ي ف ةَ الَّت سألةَ القانونیّ ادُه أنَّ الم ا مف على ضوء أسبابِ الطَّعْنِ، بم

شيْءِ        ذه       فیھا عن قصْدٍ وبَصَرٍ یكتسبُ حُكْمُھا حُجِّیَّةَ ال دود ھ ي ح شأنھا ف ھ ب وم فی المحك

ا أنْ               ة، وعلیھ ذه الحُجِّیَّ ساسُ بھ رى الم ة أُخْ ى أيِّ محكم ع عل ثُ یمتن ط؛ بحی المسألة فق

وزُ           ي لا یج ضائیّة الَّت ادئ الق ةَ المب زّل منزل ا تتن ضائھا؛ لأنَّ أَحْكامَھ ي ق ا ف زمَ بھ تلت

 .مخالفَتُھا

ار   والثّابتُ من مدوّنات حكم التمییز في الطعون        المشارِ إلیھا أنّھ صدر في نزاع ث

دَي       ى عقْ رتْ عل ي ج دیلات الَّت بطلان التع ق ب رأي، وتعلَّ لّ ال دعوى مح راف ال ین أط ب

ي  ٨/٧/١٩٩٦، ١٦/٨/١٩٩٥التَّأْسیس المؤرَّخَین   ، مقرِّرة فیھا أنّھ إذا اتّفَقَ الشُّرَكاءُ ف

دودَة     سْؤُولیَّة الْمَحْ شَّرِكَة ذاتِ المَ یس ال د تأس دٍ     عقْ د أَمَ ا دُونَ تحدی دیرٍ لھ ینِ م ى تَعْی  عل

ھ     ى عزل شُّرَكاءُ عل عَ ال ا أنْ یُجْم ا إلّ رةَ بقائھ دیرًا فت ي م یَّنٍ؛ بق انون ٢٠٢م (مُع ن ق  م

سابق شَّرِكات ال ونٌ   )ال ك مرھ ا أنَّ ذل زْلِ، إلّ ي الع م ف ول دون حقِّھ ك لا یح ان ذل ، وإنْ ك

قْد الشَّرِكَة بما یخوِّلُھم ھذا الحقَّ؛ شریطةَ صدورِ ھذا    باتِّباع الإجراءاتِ اللّازمة لتَعْدیلِ ع    

ة            ائزینَ لثلاث شُّركاءِ الح ة لِل ة العددیَّ إرادة الأغلبیّ شُّركاءِ ب ة لِل ة العامَّ التَّعْدیلِ منَ الجَمْعیَّ

ن    أرباع رأس مال الشَّرِكَة، وما یستتبع ذلك من إفراغ ھذا التَّعْدیلِ في محرَّرٍ رَسْميٍّ، وم

ادَّة                 ثَ ارات الْم الفُ صریحَ عب مٍ یخ اءت بحُكْ ز ج ةَ التَّمْیی مَّ لا یمكن أنْ یُفْھَمَ منھ أنَّ محكم

دیر    -، الَّتي أوجبتْ إجماعَ الشُّرَكاء على عزْلِ المدیر       )٢٠٢( شَّریكُ الم یھم ال ا  - بما ف  م

لِ     شَّرِكَة، ب اء ال دَّةَ بق یس م د التَّأْس ي عقْ شُّرَكاءُ ف ھ ال د عیَّنَ صَّحیحُ؛ دام ق و ال سُ ھ  العك
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بمعنى أنَّ محكمةَ التَّمْییزِ أرسَتْ حُكْمَ ھذه الْمادَّة، ولكنَّھا اشْترطتْ لإعمالھ ألّا یكونَ عقْدُ         

ة         ى أنَّ للجَمْعیَّ صَّ صراحةً عل د نَ ونَ ق ى أنْ یك ك، بمعن رِ ذل ى غَیْ صَّ عل د نَ یس ق التَّأْس

نَ        العامَّة لِلشُّركاءِ الحقَّ في عزْلِ المدی   زلِ صحیحًا م رارُ الع ونَ ق ي یك ب لك رِ؛ فعندئذٍ یج

ا          ا لم ال؛ وَفْقً اع رأس الم ة أرب ى ثلاث ائزینَ عل شُّرَكاء الح ة ال صدرَ بأغلبیَّ ة أنْ ی الجَمْعیَّ

ادَّة    ھ الْم صَّت علی ةَ    ) ٢١٢(ن ا الأغلبیّ سابقِ؛ باعتبارھ ة ال شَّرِكات التِّجاریَّ انون ال ن ق م

ةٌ     -دیلِ عقْد التَّأْسیس    العددیّةَ اللّازمةَ لتَعْ   ةٌ عددیّ ھ أغلبیّ  ما لم یكُنْ ھذا العقْدُ قد نَصَّ علی

ا           . أُخْرى شارِ إلیھ ونِ الم ي الطُّع زِ ف ة التَّمْیی ن محكم ةَ م راتِ القانونیّ یؤیِّد ذلك أنَّ التَّقْری

انون     ة الق ھ مخالف ونِ فی م المطع ى الحك اعنینَ عل ي الطّ ى نع ا عل ام ردِّھ ي مق اءتْ ف ج

شَّرِكَة                و دیلِ ال دَي تع بطلان عقْ ضى ب ھ ق الأوراق؛ لأنّ الخطأ في تطبیقھ ومخالفة الثّابت ب

ي  ١ جلد ١٤٤١، ١٦/٨/١٩٩٥ خ ٣١٨ جلد ٦٣٠رَقْمي   ضمَّنَھُ   ٧/٨/١٩٩٦ ف ا ت ، فیم

اعنَیْن           ولِّي الطّ شَّرِكَة بت دیلِ إدارة ال البندُ الخامس من أوّلھما والسابع من ثانیھما من تع

لثّالثِ في الطّعْن الأوّل إدارةَ الشَّرِكَة بدلًا منَ المدیرین السابقین لھا؛ فرَدّ علیھم الثّاني وا

ال،        اع رأس الم ةَ أرب ك ثلاث ي تمل ةِ الَّت ةِ العددیَّ وفیرُ الأغلبیَّ بُ ت ھ یج ز بأنّ مُ التَّمْیی حُكْ

ق  عند القیامِ بتعدیل عقْد التَّأْسیس، ول   ) ٢١٢(المنصوصِ علیھا في الْمادَّة      و كان قد تعلَّ

ا دامَ                ھ م ي أنّ ا یعن ھ؛ بم ا عزْلَ ھذا التَّعْدیلُ بعزْل المدیرِ المُعیّن فیھ، ما دامَ العقدُ یجیز لھ

ادَّة            صُّ الْم ي نَ ة، بق قِّ للجمعی ذا الح اءِ ھ ن إعط وًا م دُ خِلْ زْلِ   ) ٢٠٢(العق دم جوازِ ع بع

دَّدٍ   لٍ مح یس دون أَجَ د التَّأْس ي عق یَّن ف دیرِ المُع شُّرَكاء  الم اع ال ا بإجم ھ- إلّ ى حال .  عل

شْروعة         صَّحیحة والمَ دیلاتِ ال والثّابتُ من عقْد التَّأْسیس السّاري والمَعْمولِ بھ وَفْقًا للتَّعْ

ى                 نَّصِّ صراحةً عل نَ ال ا م اءَ خالیً د ج ھ ق ھ أنّ سّالفِ بیانُ الَّتي أُدْخلت علیھ على النَّحْوِ ال

مّ         سلطة الجَمْعیَّة العامَّة لِلشُّ    ن ثَ دَّدٍ؛ وم رِ مُحَ لٍ غَیْ ھ لأَجَ یَّنِ فی ركاءِ على عزْل المدیرِ المُع

ضاء      نَ الق م م یكون لجوءُ الشُّرَكاء المُدَّعینَ في الدعوى محلِّ الرأي بطلبِ التَّرْخیص لھ

  .بعزْل الشریك المدیر قائمًا على غیرِ سندِه الصَّحیح منَ القانونِ
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ادَّة   نَصِّ الْم زًا ل ى    ) ١٠٤(وتعزی نصُّ عل ي ت اليِّ، والَّت شَّرِكات الح انون ال ن ق م

ي  نْ  «: الآت رَ ممَّ ریكٍ أو أكثَ بِ ش ى طل اءً عل ضائيٍّ بن مٍ ق شَّرِكَة بحُكْ دیرِ ال زْلُ م وزُ ع یج

  :یملكون ربع حصص رأس المالِ على الأقلِّ، وذلك للأسباب التّالیة

 .إذا ارتَكَبَ عملًا من أعمال الغشِّ .١

 .أً أَلْحَقَ بالشَّرِكَة ضررًا جسیمًاإذا ارتَكَبَ خط .٢

 .»من ھذا القانون) ١٠٦(إذا خالَفَ حُكْمَ الْمادَّة  .٣

 فقد حَكَمَتْ محكمةُ التَّمْییزِ الكُوَیْتیّةُ بأنَّ الْمُشَرِّعَ أجاز اللُّجوءَ إلى القضاء لطلب      -

ذلك شر        دَّد ل دودَة، وح سْؤُولیَّة الْمَحْ شَّرِكَة ذات المَ دیر ال زْلِ م دَّمُ   ع نْ یتق ى أنَّ مَ وطًا عل

ونَ          لِّ، وأنْ یك ى الأق ال عل بھذا الطلبِ شریكٌ أو أكثَرُ ممَّنْ یملكون ربعَ حصصِ رأس الم

وقدِ اسْتقرَّتِ المحكمةُ على أنَّ نَصَّ القانونِ في . ذلك للأسباب الَّتي أورَدَھا النصُّ حصرًا   

شَّرِكَة أوِ    ھذه الْمادَّة جاء بصیغة مُطْلَقَة؛ فیَسْري على ا    د ال ي عقْ لمدیرِ الاتِّفاقيِّ المُعیَّنِ ف

دیرونَ         شُّرَكاءُ المُ ى ال المدیر المُعیَّن منَ الجَمْعیَّة العامَّة الْعادِیَّة للشركة؛ ومن ثَمَّ إذا تخلّ

شُّرَكاءِ،        شَّرِكَة وال في شركةٍ عن واجباتھم تُجاهَ الشَّرِكَة، ونكصوا عنِ الْتزاماتھم تُجاهَ ال

زْلِ            وأَ انونُ لع ا الق ي حقَّقھ شروطُ الَّت ھ ال وافر مع ذي یت ر الَّ سیمًا؛ الأم لْحَقَ ذلك ضررًا ج

  ).١(القائمینَ على إدارة الشَّرِكَة

الحالة العملية الثانية
ُ ّ ُ ّ َ َ ُ

:  
وفي قضیّة أُخْرى تتعلَّق بتَذْییل حُكْمِ تحكیمٍ دَوْليٍّ بالصِّیغة التَّنْفیذیة؛ دفعتْ شركةٌ         

م        ذاتُ مَسْ  ة حُكْ ة، بمخالف اكم الكُوَیْتیّ ؤُولیَّة محدودةٍ، صادِرٌ بحقِّھا حكمُ التَّحْكیمِ أمامَ المح

ع              شركة للتَّوْقی انونيِّ لل ل الق ة المُمثِّ دَمِ أھلیَّ وْلِ بعَ نَ القَ ندٍ م ى س امَّ عل التحكیم النِّظامَ الع
                                                             

 .٢٩/٤/٢٠١٥، جلسة ٥/ تجاري٢٠٠٦ّ لسنة ١٢٦٢ ورَقْم ١٢٤٧ الطَّعْنان بالتَّمْییز رَقْم )١(
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 ١٠١٤

دیر ا        ةٍ لم ةٍ خاصَّ وافر وكال دم ت یم، وبع ك     على اتِّفاقیة التَّحْك التَّحْكیم؛ وذل قُ ب شَّرِكَة تتعلَّ ل

 - والَّذي ھو شریكٌ في الوَقْتِ ذاتِھ -بسبب عزْلِ مدیرِ الشَّرِكَة ذاتِ المَسْؤُولیَّة الْمَحْدودَة   

 .بموجب حكمٍ قضائيٍّ؛ الأمر الَّذي یؤثِّر في تمثیلِ الشَّرِكَة أمامَ ھیئة التَّحْكیم

أو تغییره لا تؤثّر في الوكالة الصّادرة منھ؛ على   فإنَّ زوالَ صفة الممثّل القانونيِّ      

لٌ      صدرَ توكی اعْتبارِ أنَّ ھذه الوكالةَ صادرةٌ منَ الشَّخْصِ الاعتباريِّ؛ ومن ثَمَّ لا یلزم أنْ ی

ثُ           انونيِّ؛ حی ھ الق جدیدٌ لأنَّ التَّوْكیلَ الصادرَ منَ الشخصِ الاعتباريِّ لا یتأثر بتغییر ممثّل

شَّرِكَةَ  سْتقلّة    إنَّ ال ة مُ صیة اعتباریّ ن شخ ارةٌ ع زِ     . عب ةُ التَّمْیی ھ محكم ا أكَّدَتْ ذا م وھ

رَّرت أنَّ  ةُ؛ إذْ ق شُّرَكاء   «الكُوَیْتیّ خاصِ ال نْ أش ستقلا ع ا م صًا معنوی رُ شخ شَّرِكَة تُعْتَبَ ال

زِ  . )١(»المؤسِّسین لھا، وعن شخصیّة ممثّلھا القانونيِّ    ةٌ التَّمْیی ةُ  وقد أكَّدَتْ محكم  الكُوَیْتیّ

ي صحَّتھ أوِ           «أنَّ   ؤثِّر ف اريِّ لا ی شخصِ الاعْتب ل ال التَّوْكیل أوِ التَّفْویض الصّادر عن ممثّ

رَ      استمراره زوالُ صفة ھذا الممثل، ولا یَلْزَمُ في ھذه الحالة صدورُ توكیلٍ أو تفویضٍ آخ

ذي    منَ الممثّل الجدید؛ لأنَّ التَّوْكیلَ أوِ التَّفْویضَ یُعْتَبَ  اريِّ الَّ شخص الاعتب رُ صادرًا منَ ال

  . )٢(»لم تتأثّر شخصیّتُھ بتغییر ممثّلھ

ھ    ى أنّ زِ إل ةُ التَّمْیی ارتْ محكم رَ، أش مٍ آخ ي حُكْ لِ  «وف ن ممثّ لُ م دَرَ التَّوْكی إذا صَ

ل         ذا الممث فة ھ تمرارِه زوالُ ص ي صحَّتھ أوِ اس ؤثِّر ف ھ لا ی اريِّ فإنَّ شخصِ الاعْتب ولا . ال

مُ في ھذه الحالة صدورُ توكیلٍ جدیدٍ منَ الممثّل الجدید؛ لأنَّ التَّوْكیلَ یُعْتَبَرُ صادرًا منَ         یَلْزَ

  ).٣(»الشَّخْصِ الاعْتباريِّ

                                                             
 .١٤/٠٢/٢٠١٢، جلسة ٥٨٨/٢٠١١ الطَّعْنُ رَقْم )١(
 .٢٦/٠٥/٢٠٠٣، جلسة ١/ تجاري٣١٧/٢٠٠١ّ الطَّعْنُ رَقْم )٢(
، ٣/ تجاري١٣٨٦/٢٠٠٥، ١٣٨٥، ١٣٧٩، ١٣٧٢، ١٣٦٥یزِ ذواتُ الأَرْقامِ  الطُّعونُ بالتَّمْی)٣(

 .١٥/٠٤/٢٠١٤جلسة 
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یم            ة التَّحْك ومفادُ ما تقدَّم أنَّ الطَّعْنَ على حضور الممثّل القانونيِّ للشّركة أمام ھیئ

شَّرِ        دیر ال ن م مٍ        بسبب وكالة خاصَّة صادرة لھ م ب حك دُ بموج ا بَعْ ھ فیم مَّ عزْلُ ذي ت كَة الَّ

ي       .  لا أساسَ لھ -قضائيٍّ   ن الإشكالیّةُ ف ا تكم زل؛ فھُن مِ الع أمّا إذا صدرتِ الوكالةُ بعْد حك

ب   . مدى إِلْزامِ الحكم على الآخرین    شَّرِكَة بموج وھنا یكمن التساؤل في حال عزْل مدیر ال

اءً       على أنَّ التَّأْشیرَ با   . حكم قضائيٍّ  شَّرِكَة بن ن إدارة ال لسجلِّ التجاريِّ بعزْل ھذا المدیر م

دیرُ                 ام الم اءِ ق ذه الأثن ي ھ قٍ، وف اریخ لاح ا بت تمَّ إلّ م ی مٍ   (على ذاتِ الحُكْمِ ل زولُ بحُكْ المَعْ

سجلِّ         ) قضائيٍّ یرُ بال مَّ التأش بتعیین ممثلٍ قانونيٍّ للشَّركة لحضور جلسات التَّحْكیم، وقد ت

  . بعَزْل المدیرِ بعْد صدورِ حُكْمِ التَّحْكیمِالتِّجاريِّ

ادَّة      صّت الْم انون   ) ١٠(ھُنا نَجِدُ أنَّ الموضوعَ یستلزم بَعْضَ التَّحْلیل؛ إذ ن ن الق م

م   أتي     ١٨/٢٠١٨رَقْ ا ی ى م اريِّ عل سجلِّ التِّج أن ال ي ش ة  «:  ف اب المحكم ى إدارة كتّ عل

صَّ       ة        المختصَّة أنْ تُرْسلَ إلى الإدارة المُخْت ة المُذَیَّلَ رِ النِّھائیّ ام والأوام نَ الأَحْك ة صورًا م

ذا           ام ھ نَ الخاضعین لأحك أن أيٍّ م بالصِّیغة التَّنْفیذیّة المُبیَّنة فیما بعْدُ، الَّتي تصدر في ش

 :القانون، خلال ثلاثینَ یومًا من تاریخ صدورھا

ی      .١ ع     أَحْكام شھْرِ الإفلاس أو إلغائھ، والأَحْكام الصّادرة بتعی ن دفْ ف ع اریخ التوقُّ ن ت

 .الدُّیون أو تعدیلھا

 .أَحْكام قفْل وانتھاء التّفْلیسة، وأحكام إعادة فتْحھا .٢

 .أَحْكام ردِّ الاعتبار للتُّجّار .٣

نِ       .٤ وكلاء ع ین ال ة، أو تعی ر أوِ القوام ع الحجْ صّادرة بتوقی رارات ال ام والق الأَحْك
 .الغائبینَ أو بعزلھم، أو برفْع الحجْر

اء،            الأَحْكا .٥ ار أو بالإلغ ھ بالإِتْج اء الإذن للقاصر أو نائب م والقرارات الصّادرة بإعط
 .أو بتقیید الإذن بالإتْجار في محلٍّ تجاريٍّ
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م        .٦ ھ، واسْ الأَحْكام الصّادرة بتوقیع عقوبة جزائیّة تغلّ یَدَ التّاجرِ عن ممارسة أعمال
 .شخصِ القیِّم وتاریخ تَعْیینھ

 .عزْل المدیرینَو أَحْكام فصْل الشُّرَكاء أ .٧

 .أَحْكام حلِّ وتصفیة الشَّرِكات أو بطلانھا، وتَعْیین المصفِّین أو عزْلھم .٨

  . الأَحْكام الصّادرة بشأن الحراسة القضائیّة .٩

رَّرة           ا للإجراءات المق ام وَفْقً ذه الأحك وعلى الإدارة المُخْتصَّة التأشیرُ بمقتضى ھ
ة والتِّجاریَّ   ات المَدَنیّ انون المرافع ي ق ر   ف ام والأوام ذ الأَحْك شأن تنفی ھ ب شارِ إلی . ة الم

راخیصِ           اءِ التّ شَّرِكات أو إلغ لِّ ال صّادرة بحَ ة ال القرارات الوِزاریّ یرُ ب وعلیھا كذلك التأش
  .»التِّجاریَّة

صِّناعة            : أي ارة وال ي وِزارة التِّج اريِّ ف سجلِّ التج ي ال یر ف ا بالتأش إنَّ ثَمَّةَ إِلْزامً
ي ام الَّت ط    بالأحك دیرًا فق ریكًا أو م دیرًا وش ان م واء ك شَّرِكَة، س دیرِ ال زْل م ضي بع .  تَقْ

ونَ    ى یك دیرِ حتّ زْل الم اريِّ بع سجلِّ التِّج ي ال یرَ ف بَ التَّأْش أنٍ أنْ یطل لِّ ذي ش وزُ لك ویج
  .)١(الحُكْمُ حُجَّةً على الغَیْرِ

ا     ) ٧(وقد نصَّتِ الْمادَّةُ     أتي من قانون السجلِّ التجاريِّ على م اتُ   «: ی رُ البیان تُعْتبَ

اجُ        دھا، ولا یجوزُ الاحتج اریخ قَیْ ن ت المقیَّدة في السجلِّ التّجاريِّ حُجَّةً للتاجر أو ضدَّه م

                                                             
لكلِّ ذي شأنٍ أَنْ یطلبَ؛ طبقًا للإجراءاتِ المُقرَّرة في «: من قانون السجلّ التِّجاريّ) ١١/١( المادَّة )١(

 : ھذا القانونِ، التَّأْشیرَ في السِّجلِّ التِّجاريِّ بما یلي
 . المَذْكورة في المادَّة السّابقةالأحكام  .١
 . أوامر ومحاضر الحَجْز التَّنْفیذيّ على حصص الشركاء في الشَّرِكات .٢
 .عقود رھْن الحصص الموثَّقة رسمیا .٣

وفي الحالتَیْنِ الأَخیرتَیْن یَلْزَمُ إِعْلانُ الوِزارة بعقود الرَّھْن والأوامرِ ومحاضرِ الحجْزِ التَّنْفیذیَّة 
  .لشَّریكِ المحجوزِ علیھاعلى حصص ا
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 ١٠١٧

ذا الإجراءُ            تمَّ ھ م ی ا ل ھ م یر ب ع  . على أيِّ شخصٍ آخرَ بأيِّ بیانٍ واجبِ القَیْد أوِ التَّأْش وم

ذا البی  اجُ بھ شخصِ الاحتج ذا ال وزُ لھ ك؛ یج ذا  ذل تْ لھ ى كان اجر مت ة التّ ي مواجھ ان ف

  .»الشخصِ مصلحةٌ في ذلك

ة       دم أحقیَّ سُّكُ بع دیرُھا التَّم زولِ م شَّرِكَة المع ي ال شُّركاءِ ف نُ لِل لا یمك ھ؛ ف وعلی

ذا    زْل ھ اريِّ بع سجلِّ التج ي ال یرُ ف ا دامَ التَّأْش انونيٍّ؛ م لٍ ق ین ممث زولِ بتعی دیرِ المع الم

ة            المدیرِ لم یتمَّ بناءً    ات الواجب نَ البیان دُّ م دیر یُعَ زْلَ الم ك لأنَّ ع ضائيٍّ؛ وذل مٍ ق ى حُكْ  عل

القَیْد في السجلِّ التِّجاريِّ؛ ومن ثَمَّ لا یمكن الاحتجاجُ على الغَیْرِ بأيِّ بیانٍ واجبِ التأشیر      

صّادرِ  : إذا لم یُقَیَّدْ في السجلِّ التِّجاريِّ؛ أي   ي    لا یجوزُ الاحتجاجُ بالحُكْم ال دیرِ ف زْل الم بع

ع    . مواجھة الغَیْرِ قبْل الشُّروع بقَیْد ھذا العزْلِ في السجلِّ التِّجاريِّ    سقُ م لُ یتَّ وھذا التَّحْلی

المنطق؛ إذ إنَّ الغَیْرَ لم یكونوا طرفًا في النِّزاع الصادرِ بموجبھ حُكْمٌ بعَزْلِ مدیرِ الشَّرِكَة؛  

اريِّ    ومن ثَمَّ حتّى یكونَ ھذا الحُكْمُ ناف    سِّجلِّ التِّج ي ال ذًا تجاھھم؛ فإنَّ الأمر یستلزم قَیْدَهُ ف

  . حتّى یكونَ حُجَّةً للغَیْرِ
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